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والبحر ورزقناهم من  ر  منا بني آدم وحملناهم في البولقد كر  "
 "تفضيلً  اخلقنن م  م على كثير   لناهمبات وفض  ي  الط  

                                                                
 70: الآية سورة الإسراء



 شكر وتقدير

ى المشرف توجه بخالص الشكر والامتنان إلز هذا البحث، أعلى إنجا الحمد لله الذي أعانني
بوقته الثمين رغم  على هذه المذكرة أستاذي الفاضل الدكتور بويحيى جمال، الذي لم يبخل علي  

المرجع الأساسي طوال هذا  والنصيحة وكان ليانشغالاته الكثيرة بالإشراف والعون والتوجيه 
 البحث.

يد  بالنصح ومدوا لي ولم يبخلوا علي   منهم الكثير كما أشكر أساتذتي بالكلية، الذين استفدت
بالذكر الدكتور تريكي فريد، الدكتور دحماني عبد السلام، الأستاذ قاسيمي خص منهم ، وأالعون 

 يوسف.

 بقبول فحص وتدقيق هذه المذكرة. على تكرمهمشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة كما أ

خص بالذكر وعرفانا مني بالجميل أوجه شكري الخالص إلى كل من قدم لي يد المساعدة وأ
 محمد الصديق بن يحي ، جامعةعبد الرحمان ميرة بجايةعمال مكتبة كلية الحقوق لكل من جامعة 

، جامعة مولود -1- جامعة قسنطينة سطيف، فرحات عباس جامعة ،-1- جيجل، جامعة الجزائر
 .معمري تيزي وزو

 شكرا جزيلا 

 عادل        



 داءـــإه

الذي لم يبخل  ،إلى من أنار لي درب العلم وذلّل لي طريقه وأعانني على بلوغي إلى هنا
 ،الأيام وحرمني القدر من مشاركته حصاد تعب السنواتإلى من فرقت بيننا  ،عليّ بالجهد والنصح

 .إلى روح والدي العزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه

إلى من تشاركنا درب الصعاب  ،لي خير قدوة في الحياةإلى من زرعت حياتي أملا وكانت 
إلى من كان هدفها الوحيد بلوغي هذا اليوم ورؤية ، وكانت لي خير معين في اجتيازها والمعاناة

رمز التضحية والعطاء نبع الحنان والحب من لم تبخل عليّ بدعواتها ومساندتها ، ثمرة جهد السنين
 ،على شكرها ووصفها التي لا تكفيني الكلمات، الدائمة

 .أمي الغالية حفظها الله وأطال لي بعمرهاإلى 

 ...كبيرهم إلى صغيرهم من وأخواتي، وكل أفراد عائلتيْ مصباح وسعدون  إخوتي كل إلى

درب الدراسة والحياة، من شاركوني لحظات فرحي وحزني وأخص بالذكر نبيلة،  إلى رفقاء
 .، يوباكاتية، نذيرة، ليلية، فريد، لطفي، يوسف، نعيمي، بلال

 عادل
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مع مفهوم السيادة المطلقة  متلازما ل في الشؤون الداخلية للدولمبدأ عدم التدخ يعتبر
هذا  حظيحيث  .ي تنفرد به الدول لمباشرة سلطاتها على أقاليمها البحرية، الجوية، والبريةالذ

  . ميثاق الأمم المتحدة على الإطلاق وأهمها ،الدولية الاتفاقياتالمبدأ بحماية قانونية في مختلف 
 ،أسمى القوانين الداخلية سيادة الدول عادة  في دساتير الدول التي تعتبر حيث تترجم

للفرد  لحقوق والحريات الفردية الدولة فضلا عن تحديدها ل سلطاتكيفية ممارسة  التي تحددو 
سيادة، وتسعى هذه الدول إلى اللدولة ذات لمكون لاالعضو الأساسي  اهباعتبار  والمواطن
 سلطاتها دون المساس بهذه الحقوق وتعمل جاهدة على تكريسها من الناحية الواقعية.   ممارسة

 وتحقيق المساواة االحفاظ على الاستقلال السياسي والإقليمي للدول وعدم المساس بهويعد 
في المقابل فإن الحفاظ على  ،أبرز أهداف ومقاصد الأمم المتحدةمن  ى مستوى الممارسةعل

 ،1الأمن الدوليية السلم و السيادة وحما الدولية يؤدي إلى سموهذا المبدأ وتجريمه في العلاقات 
الحفاظ على المقومات  في مهم بما له من دور الهيئة هذه مقاصد يعتبر كذلك من قبيل الذي و 

لات لا سيما الاقتصادية، الاجتماعية، افي كل المج هاازدهار لكيان الدول، ويساهم في ساسية الأ
 والثقافية.
المستويات خاصة  مست كلتغيرات جذرية  في الآونة الأخيرة المجتمع الدوليشهد يو  

أدى إلى مما بعد انهيار المعسكر الشيوعي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالزعامة الدولية، 
الإطار  معاهدة  ي يعتبر من أبرز المبادئ التي جاءت بهاالمساس بمبدأ عدم التدخل الذ

ة والقانونية وكذا عدة عوامل منها السياسي وتظهر أهمية هذا المبدأ بالنظر إلى (،واستفاليا)
ريات ا الحقوق والح، خاصة بعد ظهور النزاعات المسلحة غير الدولية التي تنتهك فيهالإنسانية

وللتصفيات العرقية إنسانية اللا الدولية لوضع حد لهذه الأعمالالمجموعة  الفردية وكل هذا يلزم
بادة للجنس  البشرية. وا 

في  تعرف  عض الأساليب التداخلية الحديثة التي لمب بظهور سمحت كل هذه التحولات
المقترحة لحل القضايا العالقة في العالم من القانون الدولي التقليدي، خاصة بعد فشل الحلول 

                                                           
الدولية لحماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة، بحث لنيل شهادة دكتوراه في القانون  الآليات، أحمد وافيراجع:  -1

 .1-2، ص. ص. 1122وق، جامعة الجزائر، والعلاقات الدولية، كلية الحق
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مة الصليب الأحمر، إذ منظ الحكومية وغير الحكومية سيما والمنظمات الدوليةطرف الدول 
يتجاوز الأسس والذي  ،إرساء معالم القانون الدولي المعاصرفي  ساهمت هذه المستجدات

في و  هالمساواة فيما بينها، إلا أنلدول و بسيادة االقانونية التقليدية التي تحظر اللجوء إلى المساس 
 الداخلية للدول الذي تدعمه بعض الدول الفاعلةالوقت الراهن ظهر مبدأ التدخل في الشؤون 

أغلب التدخلات في  أو ما يسمى "التدخل الإنساني" حيث أن بذريعة حماية حقوق الإنسان،
على الأقل - الذي يتعارضوهو الأمر  ،لقوة العسكريةستعمال االأحداث الأخيرة كانت با

لكن مبدأ التدخل هذا  بالمساواة في السيادة بين الدول، الذي يقر   ،مع مبدأ عدم التدخل -ظاهريا
ميثاق الأمم أنه تجاوز صارخ لما يقره باعتبار  قهاء القانون الدوليعند ف معارضة شديدة لقي

 .1( من الميثاق7( و )4) ( فقرة1المتحدة، وهو تناقص ونقد يرد على المادة )
رض احترام حقوق الإنسان بالمسؤولية اتجاه ف أصبحت تشعر المجموعة الدولية وكما أن

صكوك معظم ال حيث أن ،الإطار الداخلي للدول ضمن ها في العلاقات الدولية، أووالعمل ب
لحقوق الإنسان وذلك ما ورد منها في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإنسان سواء 

، (2411العهدين الدوليين لسنة )و  (2441) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة في كل من
( 2444في القانون الدولي الإنساني في اتفاقية جنيف الأربعة لسنة )وما ورد كذلك 

ليس فقط  أن تعملوهذه النصوص يجب  .(2477) الإضافيين الملحقين بها لسنةوالبرتوكولين 
نما و  ،من الناحية النظرية حمايتها من كل عن طريق  وهذا الواقعيةمن الناحية يجب تكريسها ا 

 وغير الدولية.ة الدولية في النزاعات المسلح خاصة هالتي تؤثر عليالتجاوزات ا
التصدي لمفهوم التدخل الإنساني لفرض  العلاقات الدولية أن   ر الدول الفاعلة فيعتب  وت  
ا القانون الدولي حجة على الكافة، وهذا بعد التطرق إلى بعض زواي حقوق الإنسان احترام 

راء هذا التدخل بذريعة و  إلى تحقيق مصالحها الشخصية الأخيرةهذه  المعاصر، حيث تسعى
غم راء الفقهية حول هذا الموضوع، ور حماية حقوق الإنسان، وقد تباينت واختلفت الدراسات والآ

                                                           
يدوش براهم وشعلال رفيق، مبدأ التدخل بين إشكالية إعمال سيادة الدول وعالمية حقوق الإنسان، مذكرة راجع: غ -1

ماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ال لنيل شهادة
 .3، ص. 1124جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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إلا أن مبدأ التدخل من  ،من طرف المجموعة الدولية من مؤتمرات وملتقياتالجهود المبذولة 
وضع ضوابط لتحديد كيفية كي تأجل الإنسانية لم يوضع له أسس قانونية ولم يكتمل بناؤه بعد ل

، وهذا ما لا يدع استبعاد حالات التدخلات الراهنة من طرف فيه الوسائل المستعملة ،التدخل
 كالتدخل في العراق. (، و. م. أال) الولايات المتحدة الأمريكية فهذه الدول خاصة من طر 

يدفع  هاقها المستبدة من حكومتداة بحقو امناللية و ابالمقابل فإن بلورة المجتمعات الح
إلى التدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة، هذا  أخرى  دولبشعوب هذه الدول لمطالبة 

عدم التدخل ما يدفع من الناحية العملية لتفعيل مبدأ التدخل مما يؤثر سلبا على السيادة ومبدأ 
مقابل حماية هذه الحقوق والحريات الأساسية لتلك الشعوب والأقليات، حيث شغل هذا المبدأ 

هده العالم المعاصر من حروب يشخاصة بعد ما  يرةفي الدراسات والأبحاث الأخحيز كبيرا 
 .1داخلية التي تنتهك فيها هذه الحقوق ونزاعات أهلية 

رغم الدراسات السابقة إلا أن التراجع  تهيوجد   ،م بروز أهمية الموضوعا يدع  كل هذ 
ليصبح  اداخلي االمستمر للسيادة المطلقة إلى النسبية مقابل حقوق الإنسان الذي كان يعتبر شأن

 ة، وعدم مشروعيته المعارضةذو طبيعة عالمية، ولتحديد كيفية التدخل بين مشروعيته الموافق
 . للأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي العام

إلى البحث في طبيعة العلاقة بين الحفاظ على سيادة الدول وضمان الحماية  ناب يدفع ما اهذو 
 !؟الفعلية لحقوق الإنسان ضمن نطاقها العالمي

 ارتكزت دراستنا كل عناصره،وللاستجابة للدراسة ومتطلبات الموضوع، وقصد الإحاطة ب
براز أهم النقاط فيه، حيث اعتمدنا  منهج قانونيعلى  علمي يتماشى مع البحث قصد تبيان وا 

الوقت ة وتحليل جل التدخلات التي تحدث في على المنهج التحليلي الذي يتلاءم مع دراس
ودراسة الإطار القانوني الراهن لاستنباط الخلفيات الحقيقية وراء ذريعة حماية حقوق الإنسان، 

                                                           
، لحلبي الحقوقية، بيروتليلى نقولا الرحباني، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل، الطبعة الأولى، منشورات ا -1

  .4-7 ، ص.ص.1122
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مع تحليل ودراسة حقوق الإنسان، إضافة إلى المنهج الوصفي الذي يتم لمبدأ التدخل، ويتماشى 
  التدخل.فيه وصف مكانة هذه الحقوق في ظل مبدأي عدم التدخل ومبدأ 

ل إعطاء رؤية واضحة لمختلف الجوانب التي تحيط بهذا بناء على ما سبق ومن أج
( نتناول فيه فصل أولفصلين )الموضوع سنعتمد على الخطة الثنائية، وذلك بتقسيم المذكرة إلى 

( ثان فصلالتعارض الظاهري بين السيادة والحماية العالمية لحقوق الإنسان، ونخصص )
 لإيجاد تكامل عملي بينهما. لدراسة التوجه الجديد الساعي
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في التعارض الظاهري بين السيادة 
 والحماية العالمية لحقوق الإنسان
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 الفصل الأول
 لسيادة والحماية العالمية لحقوق الإنسانفي التعارض الظاهري بين ا

تعتبر السيادة من أهم الإشكالات التي عرفها القانون الدولي المعاصر خاصة في ظل    
المتغيرات الجديدة التي طرأت على المجتمع الدولي، ولدى استقرائنا للمراحل التاريخية التي 
مرّت بها السيادة نجد أنّه كان لها مفهوم ضيق يتماشى مع المبادئ التي تبنتها معاهدة واستفاليا 

 حيث يعد مبدأ السيادة من أهم المبادئ الأساسية لها. 1648ة لسن
الأمم هيئة وتأكدت أهمية مبدأ السيادة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس نظام 

من  ،المتحدة الذي خرج بالعديد من المبادئ الإضافية المدعمّة لتنظيم أحسن للعلاقات الدولية
 .1والسابعة ها الرابعةيلثانية في فقرتما جاء في نص المادة ابين أهم 

ويعد نبذ استخدام القوة أو التهديد بها تكريسا لمبدأ عدم التدخل الذي يساهم في تنمية 
التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية وهو ما يضمن إرساء الأمن والسلم الدولي، وبعد انتهاء 

، احترام حقوق الإنسان موعة من ضرورةهذه المج اردة وبروز الأحادية القطبية تأكدتالحرب الب
وي لمفهوم السيادة المطلقة حيث أثر بلورة القانون يأحدث تغير جذري وهيكلي وبن الأمر الذي

فأصبحت مبادئ حقوق الإنسان الأساس الموضوعي  ،الدولي لحقوق الإنسان على سيادة الدول
لهذه المبادئ انعكاسا خارجيا للدولة، من نتائج ذلك أن أصبح  والعام للقانون الدولي العام. وكان

حيث أصبحت القيم القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان الاجتماعية الداخلية خاضعة للفحص 
 .2والتقييم الخارجي

 م علىداخليا إلى الحماية الخارجية يحتّ  للدول وخروج هذه الحقوق من المجال المحفوظ
ولي لحماية هذه الحقوق، إلا أن كل ما يحدث من الدولي السعي إلى تكريس التدخل الد المجتمع

صراعات على مستوى الحماية ومبدأ السيادة يعتبر تعارض مع المبادئ الأساسية للقانون 
الدولي العام  من الناحية الظاهرية خاصة عند تأثيرها المباشر على السيادة، خاصة إذا خرجت 

                                                             
 من هذه المذكرة. 13سوف نتطرق لهذه المادة بالتفصيل في الصفحة  - 1

أنظر: نغم إسحق زيا، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعية،  - 2
 .65، ص. 2009الإسكندرية، 
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الدول العظمى على حساب الدول التي  الحماية من أهدافها ليتحول إلى مجرد حماية لمصالح
 تنتهك فيها هذه الحقوق.

وقد أضحى مبدأ عدم المساس بسيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية من المبادئ 
الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتدعيمه بنصوص صريحة لا يجوز 

في القانون الدولي، بالإضافة إلى تكريسه في جلّ الاتفاق على مخالفتها حيث تعتبر قاعدة آمرة 
 المواثيق الإقليمية التي جاءت تدعيما وتكريسا لميثاق الأمم المتحدة.
 (، وفي مقام آخرأولمبحث سنحاول دراسة مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة )

العملية إلى ضوابط فإن المساس بسيادة الدول مقابل حماية حقوق الإنسان يخضع من الناحية 
لفرض عقوبات دولية بخصوص تجاوز السيادة وانتهاكها بهدف  عرض مخالفهاتجدّ صارمة قد ي

التعارض الظاهري بين السيادة وحقوق الإنسان يستوجب تبيان  حماية حقوق الإنسان، ولبيان
  (.ثانمبحث الضوابط القانونية التي تحكم هذه العلاقة )
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 المبحث الأول

 مبدأ عدم التدخل في نظام الأمم المتحدة

كل  لأساسية للقانون الدولي المعروف فييعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ ا
بدول المجموعة الأوروبية حديثا  إذا استثنينا الفهم الخاص– المواثيق الدولية العالمية والإقليمية

نسان مباشرة في التشريعات الداخلية للدول أين تنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإ
كما يعد هذا الأخير من أهم أعمدة سيادة الدولة وضمان استقلالها والذي يهدف إلى ، -المعينة

وكذا مساعدة دولة أخرى على القيام ، تحريم كل أوجه التدخلات ضد شخصية الدولة ومكوناتها
على عدم يثاق الأمم المتحدة ا الثانية من م، وقد نصت المادة الثانية في فقرته1بأعمال التدخل

 . 2التدخل في شؤون الدول
سع بكثير من سابقتها عصبة الجديدة بأعمدة قوية وصلاحيات أو  قد جاءت هذه الهيئة

حيث خطت هذه  المهمات التي توكل لهذه المنظمة، وأجهزة متنوعة قادرة على القيام بأداء الأمم
الأخيرة خطوة مهمة في الحفاظ على السلم الدولي بإقدامها على النص في ميثاقها على حظر 

 عات الدولية.بشكل مطلق أو التهديد بها لفض النزااستخدام القوة 
كما أن لميثاق الأمم المتحدة دورا مؤثرا في عملية تطوير المفهوم الدستوري والقانوني 

إذن كل هذه النصوص تعتبر سندا قويا يخدم مبدأ عدم ، 3القومية أو الوطنيةلمبدأ السيادة 
التدخل ويحظر المساس به في القانون الدولي مما يدعم أسسه في القانون والعلاقات الدولية. 

(، لكن من جهة أخرى فإن لكل قاعدة أولمطلب فما هي الأسس القانونية لمبدأ عدم التدخل)
تدخل يحظى ويكرس حالات استثنائية تدفع الدول بالخروج عن هذه فمبدأ عدم ال ،استثناء

 (.ثان مطلب) العلاقات الدوليةالقاعدة السامية في 

                                                             
راجع: سامح عبد القوى السيد، التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية،  - 1

 . 28، ص. 2010دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 .14التطرق إلى نص المادة في الصفحة يتم  - 2
تات للنشر المعاصر، دار الكتب القانونية، دار شراجع: عثمان علي الرواندوزي، السيادة في ضوء القانون الدولي  - 3

 .204، ص. 2010، قاهرةوالبرمجيات، ال
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 المطلب الأول

 الأسس القانونية لمبدأ عدم التدخل

يعد مبدأ عدم التدخل من أهم مظاهر الاختصاص الإقليمي والأساس المعبر عن سيادة 
 شر قويتقلالها، وهو كذلك مؤ الدول واس

ويقصد بهذا المبدأ ذلك الالتزام الدولي الذي  عن مجال سلطانها، عن مدى سيطرة الدول 
عد تدخلا في يقضي بأن تباشر كل دولة اختصاصها داخل إقليمها فقط، وتكف عن كل عمل ي

، وقد ورد هذا المبدأ وتطور في العديد من المواثيق العالمية الشؤون الداخلية لغيرها من الدول
 .1والإقليمية إلى جانب القرارات الدولية

 (، وفيأولفرع وبهذا الصدد سندرس مبدأ عدم التدخل في كل من ميثاق الأمم المتحدة )
(، وكذا سنحاول تبيان مبدأ عدم التدخل في اجتهاد ثانفرع المواثيق الدولية الأخرى ) بعض

فيما يخص  له عدة دلالات لأخير( كون هذه اثالثفرع )القضاء الدولي "محكمة العدل الدولية "
 دعم المبدأ.

 
 الفرع الأول

 مبدأ عدم التدخل في ميثاق هيئة الأمم المتحدة

الفقرة في (، وكذا أولاكل من مبدأ عدم التدخل في المادة الثانية الفقرة الرابعة) سنبحث هنا
 (. )ثانياالسابعة من الميثاق 

 أولا: في المادة الثانية الفقرة الرابعة

"يمتنع أعضاء  على: ئة الأمم المتحدةالفقرة الثانية من المادة الثانية من ميثاق هي تنص 
الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة 

                                                             
أنظر: حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار النهضة  - 1

 .56 . ، ص2005العربية، القاهرة، 
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الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم 
 .1المتحدة"(
واجب امتناع كل الأعضاء في  بصريح العبارة  يفهم من نص هذه المادة أنها تضمنت 

لأية لامة الأراضي والاستقلال السياسي الهيئة بالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد س
دولة. وجاءت المادة تدعيما لما ورد في ديباجة الميثاق، وهذا بغية تحقيق الأهداف المرجوة منه 

 ق إلا بالتعاون بين أعضاء الهيئةلا يتحق ة في تحقيق السلم والأمن الدولي، وذلكوالمتمثل
 . 2ومحاولة التسوية السلمية للنزاعات الدولية

    في المادة الثانية الفقرة السابعة : ثانيا

جاءت هذه الفقرة للتأكيد على أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة على عدم التدخل في  
حرية  استقلالية الدول في تسيير شؤونها الداخلية بكلب هذه المادة للدول، وتقرالشؤون الداخلية 

ذا ما حدث هذا التدخل من طرف هيئة ا لأمم المتحدة اعتبر تدخلا وتساويها في السيادة، وا 
  .3غير مشروع لعدم الاختصاصباطلا و 
في نص المادة ووضعت هذه المادة لتدعم الأساس الذي جاءت به عصبة الأمم والتحديد   
المجلس أنّ النزاع يتعلق  بتثإذا ادّعى أحد أفراد النزاع و التي تنص على: ) 8فقرة  15

لنزاع فليس الداخلي البحث لأحد طرفي ا الاختصاصبمسألة تدخل وفقا للقانون الدولي في 
   .4(صية بشأن توليه ذلك النزاعللمجلس أن يقدم أية تو 

                                                             
متحدة الخاص ، بسان فرانسيسكو، في ختام مؤتمر الأمم ال1945يلية جو  26ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الموقع في  - 1

. منشور على 08/10/1962انضمت إليه الجزائر في  ، 1945أكتوبر  24خل حيز النفاذ في ، دبنظام الأمم المتحدة
 الموقع:

http://www.un.org/ar/documents/charter/        :04/04/2015تم الإطلاع عليه بتاريخ  

(، مذكرة لنيل 1991دراسة حالة العراق راجع: سليماني سهام، تأثير حق التدخل الإنساني على السيادة الوطنية) - 2
شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: علاقات دولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، 

 . 27، ص. 2005جامعة الجزائر، 
 .29: سامح عبد القوى السيد، المرجع السابق، ص.  أنظر - 3
 .27عصبة الأمم، نقلا عن سليماني سهام، المرجع السابق، ص. من ميثاق  8فقرة  15المادة  - 4

http://www.un.org/ar/documents/charter/
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لمادتين أنهما نصتا بصريح العبارة على عدم جواز استخدام يتضح لنا انطلاقا من هاتين ا   
في صميم القوة أو التهديد بها العلاقات الدولية، إلى جانب عدم التدخل في كل ما يتعلق 

السلطان الداخلي للدول. إلا أن ما نلاحظه من الناحية العملية والواقعية أن مبدأ عدم التدخل قد 
يد من القضايا فنجد وهذا في العد ،صة من طرف الدول العظمىتمّ اختراقه والاعتداء عليه خا

في نيكاراغوا وضدها  عسكريةالالأنشطة العسكرية وشبه  الشهيرة بإسم قضيةالفي  مثلا ما حدث
 .في ثمانينات القرن الماضي

لذا فمثل هذه الحالات والقضايا تؤثر سلبا على مبدأ عدم التدخل مما ينقص من قيمته   
  خاصة إذا ما تعلق الأمر بمصالح الدول الكبرى.القانونية 
ذا كان هذا الميثاق قد    الأمم المتحدة التدخل في النطاق المحفوظ للدول  حظر على هيئةوا 

ذا ما نظرنا إلى الجمعية العامة للأمم  فإن هذا المظهر ينبغي أن يمتد إلى الدول الأعضاء، وا 
المتحدة نجدها قد أولت اهتماما كافيا لمبدأ عدم التدخل حيث نصت  عليه في العديد من 

ديسمبر  21المؤرخ في   2131لقرار رقمنجد ا ومن ذلك، 1قراراتها  وكرسته بصفة صريحة
ؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، المتعلق بعدم جواز التدخل في الش، 1960

المؤرخ في  103/36والقرار رقم  1970أكتوبر  24المؤرخ في  2625القرار رقم فضلا عن 
قد عبّرت جميع هذه القرارات دون لبس عن ، ففي نفس السياق والذي جاء 19812 ديسمبر 09

 منع التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأعضاء في الجماعة الدولية. 
يتضح لنا أن مبدأ عدم التدخل قد تدعم أيضا من طرف الجمعية العامة لهيئة الأمم  

عمالمتحدة، لكن ما تجدر الإشارة إليه هو ضرورة التقيد بهذه النصوص وال الها من قرارات وا 
                                                             

 .30أنظر: سامح عبد القوى السيد، المرجع السابق، ص.  - 1
، المتوفرة على المواقع الإلكترونية التالية على 103/36، والقرار رقم 2625، القرار رقم 2131راجع: القرار رقم  - 2

 التوالي:
http://daccess-ods.un.org/TMP/2035439.01443481.html    

 
http://daccess-ods.un.org/TMP/2023376.07741356.html 
 
http://daccess-ods.un.org/TMP/433642.491698265.html 

 .17/04/2015بتاريخ  تم الإطلاع عليها

 

http://daccess-ods.un.org/TMP/2035439.01443481.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/2023376.07741356.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/433642.491698265.html
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الناحية العملية من طرف الدول والمنظمات الدولية، وهذا ما سيدفع بتكريس هذا المبدأ من 
 الناحية الواقعية.

 الفرع الثاني

 الإقليمية في المواثيق مبدأ عدم التدخل

لمواثيق الإقليمية، وهذا حظي مبدأ عدم التدخل بنصوص تدعيمية من طرف جل ا  
نصوص صريحة تكرس هذا المبدأ في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في تلك  بإدراجها
(، ومنظمة الإتحاد أولاوسنقوم بتحديد مبدأ عدم التدخل ضمن منظمة الدول الأمريكية ) المواثيق

 .(ثانياالإفريقي )
  أولا: في منظمة الدول الأمريكية

، وهذا ما في ظل ميثاق منظمة الدول الأمريكية املحوظ اعرف مبدأ عدم التدخل تطور  
، والذي يتعلق بحقوق وواجبات الدول ويعد الامتناع عن 1993تأكد بعد اجتماع مونتفيديو لسنة 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول من أهم الالتزامات التي جاء بها، حيث لا يحق لأية دولة 
ق لإضافة إلى تبني الميثاق نص أساسي يتعلوبا 1التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى

    .2الخامسة عشرة المادة بواجب الامتناع عن التدخل وهو
وفي هذا السياق نستنتج أن هذا المبدأ شغل حيزا واسعا في العلاقات بين الدول   

الأمريكية، والذي يحظر استخدام القوة والتهديد بها، كما يعتبر دعما للحفاظ على السلم والأمن 

                                                             
 راجع: بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، - 1

 .117، ص. 2008
ببوينس أيرس، اعتمدت بموجب الملتقى  1967فيفري  27(، الموقع في 41-ميثاق منظمة الدول الأمريكية )أ -2

 على: همن 15تنص المادة  بمانغا نيكاراجوا. 1993جوان  10الاستثنائي الثالث للدول الأمريكية، دخل حيز النفاذ في 

)The right of each state to protect itself and to live its own life does not authorize it to 

commit unjust acts against another state.) 

 على الموقع: نشورم
http://www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_Americains.htm 

 .07/05/2015تم الإطلاع عليه بتاريخ: 

http://www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_Americains.htm
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لكن من جهة أخرى نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذته كستار للتدخل في الدول  ،الدولي
لية حفاظا على مصالحها بالنظر للوضع اجه عدم استقرار في نظم حكمها وعلاقاتها الدو التي تو 

 .الاستراتيجي الذي تمثله لها هذه المنطقة بالذات
 ثانيا: في ميثاق الإتحاد الإفريقي
عدم التدخل من ضمن أهم  الإفريقي على اعتبار مبدأعمل واضعو ميثاق الإتحاد 

المبادئ الأساسية المكرسة في نصوصه، حيث نص على الامتناع عن التدخل في الشؤون 
 الداخلية للدول الإفريقية بكل أشكاله.

على منع  استخدام القوة أو   -ز –والفقرة  -و –رابعة في الفقرة مادة الفقد نصت ال
التهديد بها إلى جانب أنها تضمنت على واجب امتناع الدول في التدخل في الشؤون الداخلية 

وبدون تحفظ على نبذ كل أشكال التدخل بما في ذلك رفض كل النشاطات  ،1للدول الأخرى
حرص على نبذ الموجهة ضد دولة إفريقية أو أي دولة أخرى، وانطلاقا من هذا فإن الميثاق 

  .2التدخل بشكلية الخارجي والداخلي المباشر وغير المباشر
ة الذكر وهو الأمر فلحية العملية هو جمود نص المادة الرابعة الساايلاحظ من الن وما

، إما عن حيث تصادف خرقا من طرف دول الإتحاد ينعكس من الناحية الواقعية في القارةالذي 
كما يمكن أن يكون طريق التدخل من طرف دول الأعضاء نفسها أو بطلب من دولة إفريقية 

التدخل بطلب من الدول العظمى خارج الإتحاد، ويرجع طلب التدخل إلى أسباب خاصة تنفرد 
 بها كل دولة.

                                                             
 5انضمت إليه الجزائر في  )الذي كان يسمى سابقا منظمة الوحدة الإفريقية(، القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، - 1

 يعمل الإتحاد الإفريقي وفقا للمبادئ التالية: ...على: ) الرابعة منهتنص المادة . 1963ماي 
 منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الإتحاد.-و
 على الموقع: منشور ،.(عدم تدخل أية دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى -ز

http://www.au.int/ar/about/constitutive_act                             2015/ 07/05تم الإطلاع عليه بتاريخ   

 .119بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص.  - 2

http://www.au.int/ar/about/constitutive_act


الإنسانسيادة والحماية العالمية لحقوق بين ال الفصل الأول: في التعارض الظاهري  
 

 
18 

 ومن أمثلة هذا التدخل، نجد طلب دولة مالي من دولة فرنسا للتدخل من أجل مقاومة 
الغربية في هذا الإقليم المرتبط  حركات "التمرد" بما يحيطه من غموض بسبب تقاطع المصالح

 بماضي استعماري وامتداد اقتصادي وثقافي.
 الفرع الثالث

-محكمة العدل الدولية–اجتهاد القضاء الدولي  مبدأ عدم التدخل في    

وذلك في قضية  (الدوليةمحكمة العدل ) لقد تبلور مبدأ عدم التدخل لدى القضاء الدولي
العام  الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا وضدها، القضية التي شغلت الرأي

ويمثل هذا الحكم خطوة ، 1986العالمي حيث أصدرت المحكمة بصددها حكمها الشهير لسنة 
 .1جبارة للقضاء الدولي المعاصر

 أولا: وقائع القضية
تعود هذه القضية إلى النزاع بين الو.م.أ ونيكاراجوا بعد سقوط نظام الرئيس "سوموزا" في 

نيكاراجوا بذريعة أن هذه الأخيرة ، حيث أيدت الو.م.أ الانقلاب الذي وقع في 1979جويلية عام 
دعمت حرب العصابات في السلفادور، في المقابل قدم الأمريكان المساعدات إلى قوة "الكونترا" 

ذه هو.م.أ بتدريب وتسليح وتمويل قوات المعارضة للحكومة الجديدة في نيكاراجوا، حيث قامت ال
الإقليمية لنيكاراجوا، واختراق الطائرات الأمريكية بالإضافة إلى زرع الألغام في المياه  الأخيرة،

دخول للمجال الجوي لهذه الأخيرة وكذا الحصار الإقتصادي الفروض عليها والمتمثل في منع 
السفن إلى الموانئ ووقف استيراد السكر من نيكاراجوا، كل هذا سارع في وتيرة رفع نيكاراجوا 

مما وضع "م.ع.د" أمام اختبار حقيقي لتبين موقفها اتجاه مبدأ عدم التدخل.  ،لدعوى قضائية
ر خمس خطوط عريضة سنحاول سطّ  19862وقد صدر بصدد هذه الدعوى حكم سنة 

 توضيحها:

                                                             
 .99راجع: سامح عبد القوى السيد، المرجع السابق، ص. - 1
 .100المرجع نفسه، ص.  - 2
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إذ ادّعت  أنّ نيكاراجوا محكمة العدل الدولية رفضت التدخل تحت ستار الدفاع الشرعي:  -
 اعتدت على السلفادور وهندوراس وكوستاريكا.

: حيث أن الألغام المزروعة في محكمة العدل الدولية رفضت التدخل حفاظا على السيادة -
 واستخدام القوة. إقليم نيكاراغوا يعد خرقا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية

 : بأن المصالح الأمريكية مهددة في المنطقة.محكمة العدل الدولية رفضت التدخل الوقائي -
: وذلك بحماية وتقديم المساعدات محكمة العدل الدولية رفضت التدخل لدوافع إنسانية -

 لمنظمة "الكونترا".
ذلك بالمساعدات المالية : وتم محكمة العدل الدولية رفضت التدخل لتغيير أنظمة الحكم -

المقدمة لمنظمة "الكونترا" من أجل الهدف الذي أرادته الو.م.أ. وهو تغيير نظام الحكم في 
 جمهورية نيكاراجوا. 

حت بأن التصرفات الأمريكية تجاه نيكاراجوا تعد انتهاكا واضحا لمبدأ ولذا فإن م.ع.د صرّ 

مثل عملا غير مشروع على المستوى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنه ي

 .1الدولي

 ثانيا:تقييم الحكم

 انطلاقا من الحكم السابق نستنتج مجموعة من النقاط أهمها:
 اعتبار هذا الحكم خطوة جبارة ذات فعالية في القانون الدولي المعاصر. -
عدم التدخل إرساء محكمة العدل الدولية للأساس الذي يحكم العلاقات الدولية ألا وهو مبدأ  -

 واعتباره قاعدة أساسية في القانون الدولي.
 تأكيد المحكمة على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولي. -
 .2منع كل أشكال التدخل سواء التدخل المباشر أو غير المباشر -

                                                             
  .102-101أنظر: سامح عبد القوى السيد، المرجع السابق، ص.ص.  - 1
2
 ل العسكرية وشبه العسكرية، المتعلق بقضية الأعما1986جوان  27حكم صادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ  - 

 على الموقع: ، منشور1986وضدها سنة  في نيكاراجوا
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/491/11/IMG/NR049111.pdf?OpenElement  =     

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/491/11/IMG/NR049111.pdf?OpenElement
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لي بالتا، وما يلاحظ في هذا الحكم كذلك هو صدوره ضد دولة عظمى ألا وهي الو.م.أ
نما فصلت في القضية بما تقتضيه  فالمحكمة لم تراع في حكمها المكانة السياسية للو.م.أ. وا 

 القواعد القانونية وفقا للوقائع المعروضة أمامها.
 المطلب الثاني

 واردة على مبدأ عدم التدخلال الاستثناءات

في يتضح مما سبق أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأصل عام غير جائز 
العلاقات الدولية، أكثر من ذلك بل تم تجريمه في العديد من النصوص الدولية أو الإقليمية 
باعتباره مناقضا لمبدأ السيادة المطلقة الذي تتمتع به الدول. إلا أن هذا المبدأ قد ترد عليه 
بعض الاستثناءات في العلاقات الدولية، وتجد هذه الاستثناءات أساسها في العديد من 

 نصوص أبرزها ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.ال
حالات (، أولفرع ناءات ألا وهي: الدفاع الشرعي )الاستثهذه وسترتكز دراستنا على أهم 

(، وفي الأخير ثالثفرع (، حالات التدخل الإنساني )فرع ثانحفظ السلم والأمن الدولي )
 (.رابعفرع المساعدات الإنسانية )لات تقديم سنتعرض إلى حا

 الفرع الأول

 حالات الدفاع الشرعي

هذه الحالة الأكثر  تعتبرلقد وردت حالات الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة، حيث 
ويقصد بالدفاع الشرعي لجوء الدولة أو الدول التي يقع عليها شيوعا في العلاقات الدولية 

لدفع الضرر الواقع عليها دفاعا عن وجودها وكيانها، والدفاع الشرعي العدوان إلى استخدام القوة 
ليه الاعتداء لأنه ببساطة يتفق مع طبيعة حق مقرر من طرف سائر الشرائع لمن يقع ع

                                                                                                                                                                                         

 .06/04/2015تم الإطلاع عليه بتاريخ: = 
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. وينقسم الدفاع الشرعي إلى دفاع شرعي 1الأشياء، وهو حق مسلم به في سائر النظم القانونية
 (.ثانيا(، ودفاع شرعي جماعي )أولافردي )

 أولا: الدفاع الشرعي الفردي

 و التي يستخلص منها أنها  ،2من ميثاق الأمم المتحدة 51ويجد أساسه في نص المادة 
مزجت بين الدفاع الشرعي وفكرة العدوان، حتى لا يخرج من مفهومه ومعاييره. إلا أن هذا 

للاجتهاد في هذه المسألة ويقرر  يلجأ الأخير يكتنفه غموض الأمر الذي جعل الفقه الدولي
، وهي المتعلقة إما بالعدوان وأخرى متعلقة 3توافر شروط معينة لكي لا يخرج من أساسه القانوني

 بالدفاع.
 شروط متعلقة بالعدوان: يستلزم شروط أهمها: -أ
 عدوان فعلي. وقوع-
 أن يكون العدوان مسلحا.-
 أن ينطوي على خطر جسيم.-
 ير مشروع.أن يكون العدوان غ-
  4أن يكون مباشر.-
 شروط متعلقة بالدفاع: وتتمثل في: -ب

                                                             
 .164أنظر: سامح عبد القوى السيد، المرجع السابق، ص.  - 1
)ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي  على:من ميثاق هيئة الأمم المتحدة  51المادة تنص  - 2

للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء من التدابير اللازمة 
لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا 

من  -بمقتضى سلطته ومسؤوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق–ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس 
من الدولي أو إعادته إلى الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأ

 السابق.، المرجع نصابه(

، المجلة استخدام القوة في العلاقات الدولية: بين ضوابط الميثاق ومقتضيات الممارسة الدوليةبويحيى جمال،  - 3
، 2011الأكاديمية للبحث القانوني، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .136ص. 
 . 137، ص. المرجع نفسه - 4
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 شروط اللزوم: أي أنّ استخدام القوة هي الحل الوحيد لرد العدوان.-
   1شرط التناسب: أي أنّ غرض استخدام القوة هو صد العدوان.-

 ثانيا: الدفاع الشرعي الجماعي
قيام مجموعة من الدول برد عمل عدواني إن المقصود بفعل الدفاع الشرعي الجماعي هو 

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة السالفة الذكر،  51واقع على دولة أخرى إعمالا لنص المادة 
توفر نفس الشروط المطلوبة في الدفاع كي نكون بصدد دفاع شرعي جماعي وجوب ويراعى ل

جانب الدول الأخرى،  الدولة ضحية العدوان التدخل من الشرعي الفردي، كما يجب أن تطلب
وفي هذا الصدد رفضت محكمة العدل الدولية وجهة نظر الو.م.أ في تبريرها التدخل في 

يسمح  لها  نة السلم والأمن الدولي بماصيالمجموعة الدولية بإلزامية ، إلا أن  شعور ا2نيكاراجوا
 .3كذلكبأن تقضي بمبدأ التعاون الدولي الذي ينطوي على بعد أخلاقي 

 الثاني الفرع

 حالات حفظ السلم والأمن الدولي

من إنشاء  داف الأمم المتحدة، إذ هو الأساسيعد حفظ السلم والأمن الدولي من أسمى أه
كما تم الإشارة إليه هذه المنظمة، حيث ورد في كل من ديباجة الميثاق الخاص بمقاصد الهيئة 

ة بين الدول في مختلف الميادين والتي في العديد من مواده. وهذا كله بغية إنماء العلاقات الودي
 4لا تتحقق إلا في جو يسود فيه الأمن والسلم الدولي.

الدولية وغير –، لكن في الوقت الراهن وبعد انتشار النزاعات الدولية وهذا كأصل عام
يعرض السلم والأمن الدولي للخطر مما يستوجب تدخل الأمم المتحدة لإرجاعه إلى  -الدولية

                                                             
 .29يدوش براهم وشعلال رفيق، المرجع السابق، ص. غ:  راجع - 1
 .153أنظر: بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص.  - 2
 .138راجع: بويحيى جمال، المرجع السابق، ص.  - 3
ورات ، منشأنظر:عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى - 4

 .242-241، ص.ص. 2010، الحلبي الحقوقية، بيروت
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وبغرض هذا تلجأ إلى وسيلتين لتحقيقه والتي نصت عليهما المادة الأولى في فقرتها نصابه 
    1964.2، وقبرص عام 1960الكونغو عام ، وهذا ما حدث في كل من 1الأولى من الميثاق

ونرى في هذا الصدد أن حفظ السلم والأمن الدولي يدخل ضمن المسائل الجوهرية 
السلطة التقديرية في تحديد ما إذا قد وقع التهديد أو ع بلمجلس الأمن حيث يتمتالموضوعية 

من الميثاق، هذا ما يقتضي موافقة  39الإخلال بالسلم والأمن الدولي الذي تقرره نص المادة 
مما يؤدي إلى اعتبار أن الدول الخمس الأعضاء الدائمين على حالة تهديد السلم والأمن الدولي 

الخمس الدائمة  دة هذه الدول. وقد أصبحت هذه الدولهذا التحديد والتكييف يخضع لإرا
وخاصة  الدولي وفقا لما يخدم ويحمي مصالحها مهيمنة على قرارات مجلس الأمن العضوية
 الو.م.أ.

 الفرع الثالث

 حالات التدخل الإنساني

دخل الإنساني من أجل حماية حقوق الإنسان ليست فكرة جديدة، بل تعود إن ظاهرة الت
الذي قام بوضع مبادئ القانون  "Hugo Grotius" من طرف 1625إلى سنة  هذه الفكرة

حيث أشار إلى فكرة التدخل من أجل المجتمع الإنساني، وتبلورت هذه الفكرة في سنة  ،الدولي
خلال الحرب الأهلية النيجيرية. كما تدعمت هذه الفكرة من طرف المنظمات الدولية  1970

 " Jean- François Revel"من طرف فقهاء القانون الدولي مثل غير الحكومية وكذا 

 .19803" سنة Berand Kouchner " ثم جاء بعد ذلك  "Henry Lévyو"

                                                             
 مقاصد الأمم المتحدة هي: تنص المادة الأولى على: ) - 1
. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد 1

من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها 
، ميثاق هيئة الأمم المتحدة، (.والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها

 المرجع السابق.

 .239راجع: عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، المرجع السابق، ص.  - 2
3
 -Voir : Carolina DUARTE DE JESUS, le droit d’ingérence : abus de pouvoir ? , Disponible sur le site: 

  http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-d-ingerence-un-abus-de-pouvoir_a1981.html  visité le 
28/04/2015. 

http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-d-ingerence-un-abus-de-pouvoir_a1981.html
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حيث تعتبر هذه الحالة من أقدم وسائل حماية الأقليات من القمع والاضطهاد الذي 
لذا سارعت بعض الدول المهتمة بحقوق  تصادفه  في دولها خاصة الأقليات الدينية والعرقية،

ان بالتدخل لحماية ومساعدة هذه الفئة المضطهدة في ظل ما يسمح به القانون والعرف سنالإ
 .  1الدولي

نية وما عانته البشرية من ويجد التدخل الإنساني أساسه بعد انتهاء الحرب العالمية الثا
تعتبر مرجعية لحفظ السلم والأمن الدولي وتعزيز ، وكذا تأسيس هيئة الأمم المتحدة التي ويلات

قوق الإنسان في سنة حي لاحترام حقوق الإنسان وتطويرها. حيث أصدرت الإعلان العالم
 .الذي عرف قبولا واسعا في الممارسة الدولية 1948

الحقوق الاقتصادية بالحقوق المدنية والسياسية، و  ينن للعهدين الدوليين الخاصكما كا
إلى جانب أن كل والاجتماعية الثقافية أثر إيجابي في تكريس الحماية الدولية لحقوق الإنسان، 

 حقوق الإنسان ساهمت في هذه الحماية.  بعة للأمم المتحدة والمبرمة في مجالالاتفاقيات التا
تبر سندا تع المجمل  ها فيوعلى الرغم من عدم ورود نص صريح يجيز التدخل إلا أن

قويا يدعم التدخل نظرا لما تحمله من التزامات أخلاقية ومبادئ أساسية تسعى إلى تكريس 
نص المادة الثانية في فقرتها  ييز بينهم لأي سبب وهذا ما أكدهالمساواة بين الأشخاص دون تم

 .2الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
عدة  تدخل الإنساني مستندة في ذلك علىة الكما أن العديد من الدول التي تذرعت بفكر 

وهذا بالاستناد مبررات أهمها: أن التدخل الإنساني جاء كجانب من جوانب الدفاع عن النفس 
 . 3من الميثاق، حيث تذرعت بحماية مواطنيها في الخارج 51إلى نص المادة 

                                                             

راجع: يوسف حسين يوسف، حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات  - 1 
 .244، ص. 2011القانونية، القاهرة، 

، نشر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في  - 2
ليوم  64، ج.ر.ج.ج.د.ش. رقم 1963لدستور  11. انضمت إليه الجزائر عن طريق دسترته في المادة 217
ز على أساس الوضع السياسي أو وفضلا عن ذلك، لا يجوز التميي-2)... على: 2/1 تنص المادة. 10/9/1963

القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلا أم موضوعا تحت الوصاية أم غير 
 متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.(

 .248ن يوسف، المرجع السابق، ص. يأنظر يوسف حس - 3
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إلى الدفاع عن قواعد القانون الدولي وهذا بغرض حماية المدنيين  التدخل الإنساني يهدف
من الانتهاكات التي تحدث في الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية، وهذا شرط عدم استخدام 

باستخدامها إذا اقتضت الحاجة عندما تكون حياة العديد من الأفراد في  التهديد القوة المسلحة أو
 .1ل مشروعاخطر حيث يكون هذا التدخ

من خلال ما سبق أن التدخل الإنساني بأوجهه المختلفة قد يكون في بعض  ونلاحظ
وهو ما  ،التدخل الذي حدث في كل من هاييتي وروانداالحالات تدخلا من أجل الإنسانية مثل 

 يتوافق مع أسس التدخل. 
م قد تم لكن في المقابل فإن أغلب التدخلات الأخرى التي شهدتها بعض مناطق العال

حماية الإنسانية ليطغى عليه مظهر حماية المصالح   ، المتمثل فيتجاوز الهدف المنشود منها
الخفية للدول  وخاصة منها الدول العظمى وذلك بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية ، وهذا ما 

 مثلا. 2003حدث في العراق 
 

 الفرع الرابع
 حالات تقديم المساعدات الإنسانية

الزلازل والفيضانات والبراكين بالإضافة إلى النزاعات )الظروف الطبيعية مثل  تضع
الدول أمام ضرورة تقديم ( المسلحة التي تتسبب بظهور الأوبئة وانتشار المجاعة واللاجئين

المساعدات بغرض التخفيف من هذه المعاناة. لكن هذا لا يعني أن تتخذ هذه المساعدة كمبرر 
لا اعتبرت هذه  المساعدة في هذه الحالة غير مشروعةوذريعة للمساس بسي قد ، ف2ادة الدول وا 

تدعمت هذه الحالة من طرف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وذلك في أعمال الجمعية 
هذه  حيث خلصت 1988في سنة  أعمال الجمعية العامة عامة لهيئة الأمم المتحدة من خلالال

                                                             
1
 - Mario BETTATI :le droit d’ingérence Mutation de l'ordre international. Disponible sur le site :                

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1996_num_61_2_4546_t1_0432_0000_1# 
Visité le 06/04/2015. 

، مجلة القانون المساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيادة الدولراجع: بن سهلة ثاني بن علي،  - 2
 على الموقع: ، منشور، 99، ص. 2012، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 49والشريعة، العدد 

http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/49/images/2-%20M%20-%20A%20BENSAHLA%20%20.pdf 
 01/04/2015تم الإطلاع عليه بتاريخ  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_polit_166
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_polit_166
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1996_num_61_2_4546_t1_0432_0000_1
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/49/images/2-%20M%20-%20A%20BENSAHLA%20%20.pdf
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 إلى إرسال "المساعدات الإنسانية" التي خلصت ،131/431الأعمال إلى إصدار اللائحة رقم 
في حالات الكوارث الطبيعية والحالات الاستعجالية التي تتضمن التفسير الواسع للتدخل لتقديم 

 . 2هذه المساعدات
 هذه المساعدات قد خضعت لضوابط أهمها: إلا أن

بالمساعدة الإنسانية: ويكون ذلك بموافقة الدول المعنية بما يعكس احترام سيادة الدول المعنية -
 احترام الدول التي تقدم المساعدة لسيادة تلك الدول، وكذا عدم استخدام القوة لفرض المساعدة.

التخفيف من معاناة الضحايا في كل نحو  الالتزام بالعمل الإنساني: ويكون ذلك بالسعي الدائم-
وهذا ما حدث  3ستهدف حماية حياة وصحة الأفراد وضمان حقوق الإنسان.وهذا كله يالأحوال، 

 . 2015، وكذا في اليمن سنة 2003في ميانمار سنة 
ويلاحظ أن المساعدات الإنسانية تقدم في حالات الكوارث الطبيعية التي تتسبب في أزمة 

ة لفرض إنسانية، حيث تخضع هذه المساعدات إلى ضوابط تمنع استخدام القوة المسلح
لا يستلزم ذلك. إلا أن ما نجده من الناحية الواقعية هو أن هذا الوضع حيث أن المساعدات. 

القواعد المقررة في  بالحفاظ على مصالحها كثيرا ما لا تحترم الدول العظمى عندما يتعلق الأمر
نظرية ية الالقانون الدولي، هذا ما يؤثر سلبا على تطبيق القانون الدولي الذي يعتبر من الناح

  أسمى القوانين. 
  
 
 

 

                                                             
1
- Résolution 43/131 d’AG  ONU , relative à « l’assistance humanitaire aux victimes des catastrophes 

naturelles et situations d’urgence du même ordre », Du 08/12/1988. Disponible sur le site : 

http :// www.un.org/arabic/docs/S Council/S C_Res/S_RES.pdf     visité le 05/04/2015 

 
2
- Konstantinos TSAGARIS, Le droit d’ingérence humanitaire, mémoire en vue d’obtention du DEA droit 

international et communautaire (mention droit international), université de LILLE 2, faculté de sciences 

juridiques, politiques et sociales, 2001, p. 62    
أنظر: بوجلال صلاح الدين، الحق في المساعدة الإنسانية )دراسة في ضوء  أحكام القانون الدولي الإنساني  - 3

 .85-84، ص.ص. 2008، ة الأولى، دار الفكر الجامعي، القاهرةوحقوق الإنسان(، الطبع

http://www.un.org/arabic/docs/S%20Cuncil/S%20C_Res/S_RES.pdf
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 ـيالمبـحث الثـان
ري بين السيادة وحماية الترجمة العملية للمحاذير القانونية بخصوص التعارض الظاه

 سانحقوق الإن
دراسة  حقوق الإنسان ي لمفهوم السيادة أمام تنامي مسألة حمايةلمالعالتطور يستدعي 

وتحليل أهم الجوانب القانونية والعملية لهذا الهدف السامي الذي يعتبر التزام على عاتق الدول، 
فلعل مواجهة حقوق الإنسان لمبدأ سيادة الدول قد أخذ منحنى آخر بعد انتهاء الحرب الباردة 

نية من وتفكك المعسكر الشيوعي، حيث أصبح تكريس التدخل الإنساني كأسلوب لحماية الإنسا
لمبدأ السيادة المطلقة للدول وانتهاك لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات  اكل الأخطار مقلص

  .1الدولية وعدم تدخل في صميم السلطان الداخلي للدول
كتصارع بين المبدأين مما يخلق من  بين السيادة وحقوق الإنسان التعارض ، ويعتبرهذا

الناحية الظاهرية عدة إشكالات في تقدير التدخلات الإنسانية التي تحدث من الناحية الواقعية 
مما يستدعي إيجاد أسس قانونية لتبرير هذه التدخلات بهدف تظليل الرأي العام الدولي فيما 

ب تطبيق هذه المعايير وهذا ما يخص تحديد معايير الحماية وكذا كل التجاوزات التي تصاح
(، ثم بحث الأساس الذي تستند إليه أولمطلب يستدعي مقاربة مبدأي السيادة وحقوق الإنسان )

 (.    ثان)مطلب هذه التدخلات 
 
 

 
 
 
 

                                                             
1
- Lahouari ADDI , Ingérence contre souveraineté: un débat  biaise. Article de 22 décembre 1999, Disponible 

sur le site :   

http://www.algeria-watch.org/farticle/debat/debatcomaddi.htm                     
 visité le 28/04/2015. 
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  المطلب الأول 

 -غموض الأهداف–حماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة 

خاصة بعد حماية حقوق الإنسان وعولمتها )ام التغير من معطيات مفهوم السيادة أم ساهم
في  ساهم بقسط كبير  (انخراط أغلب الدول إلى المعاهدات والاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان

كل هذه  ، إذ1العديد من التدخلات التي حدثت في العالم خاصة بعد سقوط المعسكر الشرقي
بسبب طغيان مصلحة الدول الكبرى رات والدعائم والأسس لم تحترم من الناحية العملية المبرّ 

مما   ،على حساب حقوق الإنسان، واستخدام هذه الحماية كذريعة لتحقيق أغراض مصلحية
تذبذب في تطبيق مسائل الحماية والمعايير المحددة لذلك، لذا فإن مزج هذه المعايير  تسبب في

وكذا للجوء إلى فرض  (،أولفرع وعدم تحديد أهدافها يبرز الغرض الموجود في هذه الأخيرة )
 (، وبالإضافة إلىثانفرع القوة على حساب حقوق الإنسان يعارض مبدأي هذه المسائل )

للاتفاقيات الدولية المتعلقة  ت كبيرةالتي ترتكب وتستتبع التدخلات تعتبر انتهاكا الخطيرة الجرائم
 (. ثالثفرع بحقوق الإنسان وكذا ميثاق الأمم المتحدة )

 

  

 

 

 

  

                                                             

 وازدياد الوعي العالمي بأهميتها من خلال المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في المجال، وظهور المحكمة -
 .الجنائية الدولية تنظر في الجرائم المرتكبة ضد هذه الحقوق

أحمد، التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة بعد الحرب الباردة، مذكرة مكملة لنيل  راجع: هلتالي -1
شهادة الماجستير، فرع القانون العام، تخصص المنظمات الدولية وعلاقات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .47، ص. 2009جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 الأولالفرع 
 ازدواجية المعايير في مسائل حماية حقوق الإنسان 

 -التداخل السياسي بالقانوني–
ى إلى غلق منفذ كبير وخطير أنّ هذا التداخل في المصطلحين أدّ  مما لا شك فيه

للمساس بسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، خاصة في ظل هيمنة مصالح الدول الكبرى على 
مدت بعض الدول الغربية بعد انتهاء الحرب الباردة، ونادت بإعادة قرارات مجلس الأمن حيث ع

لمضمون مواد الميثاق بما يتيح لها الحق بالتدخل لحماية مصالحها الإستراتيجية في مناطق 
د فوك" أن كلا من حقوق مختلفة حول العالم تحت اسم حقوق الإنسان، وقد عد الفقيه "رتشار 

 اني" جوهر لعناصر الجيوسياسية بعد الحرب الباردة ربيبتها "التدخل الإنسالإنسان و 
. إنّ 1ما يعكس صعوبة فصل مفهوم حقوق الإنسان عن السياسة الدولية للدول العظمى

 والتدخل الإنساني جم من الحماية الدولية لحقوق الإنسان،والذي قد ين لسيادةالخطر المهدد ل
غير المشروع يكمن في تعامل الأمم المتحدة وانتقاءها وتعاملها مع القضايا بسياسة الكيل 
بمكيالين وتسييس حقوق الإنسان، وهيمنة الدول الكبرى على قرارات مجلس الأمن باعتباره 

 .2جهاز تنفيذي بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة
 يلاحظ يمافأمريكا في حرب الخليج  على رأسهاوهو ما حدث في تدخل الدول الغربية 

إلى جانب ما يحدث للشعب  سابقا، البوسنة والهرسك في ها الكبير عن الجرائم المرتكبةتقاعس
 .3رف الكيان الصهيونيالفلسطيني في الأراضي المحتلة من ط

 

                                                             
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية لسيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسانا أنظر: ماجد عمران، - 1

 على الموقع:  نشورم، 373، ص. 2011، العدد الأول، 27د والقانونية، المجل
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/461-487.pdf 

 .28/04/2014تم الإطلاع عليه بتاريخ 
2
 - SADAS Kardas, Humanitarian Intervention : The Evolution of The Idea and practice, journal of 

international affairs, June-July 2001, volume 05, n 02, 2001, p.06. Available on the site : 

sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/SabanKardas2.pdf        Visited on 28/04/2015. 
، (.نمد.) )د.د.ن(،، -دراسة مقارنة–حقوق الإنسان : خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لنقلا بتصرف عن - 3

 .739، ص. 2002

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/461-487.pdf
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 الفرع الثاني

 استخدام القوة العسكرية في مباشرة مسائل الحماية الدولية لحقوق الإنسان

أهمها التدخل العسكري يوجد عدة أساليب لاستخدام القوة في العلاقات الدولية لعل    
، والتدخلات غير المباشرة كالعقوبات الاقتصادية المختلفة المباشر في النزاعات المسلحة

والسياسية والدبلوماسية لكن العديد من الدول تظهر بصفة الدول التي تحترم القانون الدولي 
ضفاء نوع من الشرعية عليه استخدام القوةتنبذ و   .1لتبرير سلوكها وا 

ولقد سعى ميثاق الأمم المتحدة إلى منع استخدام القوة في العلاقات الدولية مهما كان 
الأمر إلا في حالات استثنائية نادرة مثل الدفاع الشرعي، وما يخرج عن هذه الاستثناءات يدخل 

من خلال تفحص نص المادة الثانية في فقرتها السابعة ضمن سلطة مجلس الأمن في تكييفه. و 
إلّا أنّ بعض الدول وخاصة الكبرى منها  تستعمل  ،نجد أنّها تضيق من حالات الدفاع الشرعي

التفسير الواسع لهذه المادة لتبرير تدخلاتها العسكرية من الناحية القانونية مثل ما حدث طرف 
ت باستخدام القوة بحجة حماية مواطنيها من الحكم الو.م.أ في  دولة غرينادا عندما تذرع

، لهذا فإنّ استخدام القوة أثناء ممارسة الحماية مخالف لمبادئ 2الدكتاتوري الذي ساد هذه الدولة
الميثاق خاصة نص المادة الثانية الفقرة السابعة التي تستلزم عدم التدخل في صميم السلطان 

 سيادة الدول. ما يدعم احترام مبدأالداخلي للدول م
يتعلق  مالتكييف مجلس الأمن في موضوع حقوق الإنسان من جهة أخرى يخضع 

إلا أنّ جل هذه القرارات خاضعة  ،بالحالات التي تعتبر مساسا بالسلم والأمن الدولي من عدمه
، لكن من الملاحظ أنّ الدول المتدخلة 3لإرادة الدول الكبرى المهيمنة على سلطات مجلس الأمن

                                                             
، مركز قانونية(ة  ات التدخل الإنساني )دراسة سياسيالمتحدة والموقف من عملي الأممأنظر: عادل حمزة عثمان،  - 1

 على الموقع:  نشورة، د.ع ، جامعة بغداد، د.س، مالدراسات القانوني
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27061                                                                         

 .05/04/2015الإطلاع عليه بتاريخ تم 

 .نفسه المرجع راجع: - 2
3
- Voir: Erics POURCEL, le principe juridique de l’ingérence humanitaire n’existe pas, revue géopolitique, 

jeudi 26/02/2015, p.p.5-6. Disponible sur le site : 
http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html          Visité  le : 06/04/2015 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27061
http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html
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احترام حقوق الإنسان، تتدخل بكل قواها العسكرية وذلك دون الاستناد إلى أي أساس  لفرض
صريح يجيز هذا التدخل خاصة التدخلات التي تحدث من طرف حلف الناتو الذي يعتبر هذا 
الأخير حلف لحماية مصالح الدول الأعضاء فيه وهذا ما حدث في كل من أفغانستان، العراق، 

 ليبيا. 
 الثالثالفرع 

 الانحرافات المصاحبة لتطبيق مسائل الحماية
إذا كان الهدف من التدخلات التي تحدث في الوقت الراهن حماية حقوق الإنسان من 
الناحية الظاهرية، إلا أنّ هذا التدخل يصاحبه انتهاك لسيادة الدول من الناحية الواقعية، حيث 

دنيين والانتهاكات العامة على حقوق تصادف هذه التدخلات ارتكاب أبشع الجرائم ضد الم
، وهو مثلا ما حدث في غزو العراق من طرف 1الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

الأمريكان، حيث ارتكب هذا الأخير فيه أبشع الجرائم من قصف الأسواق، والعمارات السكنية، 
 . 2في العديد من المعتقلات وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وسجن العديد من الأسرى العراقيين

ذا ما شهده التدخل في كل من ارتكابها لأبشع الجرائم وهفما يعاب على هذه التدخلات 
بخصوص الحظر العام الذي فرضته في هذه المنطقة بعد اكتشافه أنّ  مسلمي  سابقا يوغسلافيا

الجرائم التي  ، وكذا3البوسنة غير مسلحين مما سهل الأمر في عملية التطهير العرقي ضدهم
ارتكبها حلف الناتو عند مسارعته في التدخل في إقليم كوسوفو بداية من التدخل غير المشروع 
في هذا الإقليم وكذا  الاستخدام المفرط لكل أشكال القوة والقمع مما يعكس عدم المشروعية 

  .4الصارخة للتدخل الإنساني في هذا الإقليم
                                                             

 .351عمر، المرجع السابق، ص.  ىفراجع: حسين حن - 1
ي إطار الواقع الدولي وأثره في حماية حقوق فالأمم المتحدة والتدخل الإنساني ياس،  راجع: عبد الصمد ناجي ملا - 2

  : على الموقع نشورم، 236،  ص. 2010، جامعة بغداد، 23 مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد ، الإنسان
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5323 

 05/04/2105تم الاطلاع عليه بتاريخ 

 .237، ص. راجع: المرجع نفسه  - 3
4
 - Simon SAINT-CLAIRE, Intervention vs. Sovereignty : kosovo conflict, Saint group, CIVPOL, language 

and culture, p. 2. Available on the site : 

www.saint-claire.org/.../Intervention%20vs%20Sovereignty%20-%20Kosovo%20Conflict.pdf 

Visited on 28/04/2015 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5323
http://www.saint-claire.org/.../Intervention%20vs%20Sovereignty%20-%20Kosovo%20Conflict.pdf
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دي أين تباطأ فيه مجلس الأمن بالتدخل والذي صاحبه وهو ما لا نجده في النزاع الروان
فشل ذريع حيث لم يفلح في وقف المذابح التي وقعت للمدنيين في هذا النزاع، وكذا منع تدفق 
اللاجئين إلى الدول المجاورة وعدم توفير الحماية الكافية لهم، وهو ما زاد من التنافس السياسي 

 .1ن أجل تحقيق التواجد والأطماع في إفريقيالكل من فرنسا وبريطانيا، والو.م.أ م
وعند تحليلنا لهذه النقطة الحساسة نجد أنّ الدول الكبرى وضعت أساسا لهذا التدخل وهو 
حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة، وهو ما نعارضه لما لهذا الأساس من تأثير 

الأساسية لتدعيم التدخل من طرف على سيادة الدول الوطنية، وكذا استغلال بعض المبادئ 
الهيمنة الأمريكية، إلى جانب أننا نجد تكريسا للجوء إلى القوة لتسوية الخلافات وحماية حقوق 
الإنسان مما يؤدي إلى تهميش دور الأمم المتحدة في حلها وديا، وكذا وضع سياسة التدخل في 

 الشؤون الداخلية للدول دون رقابة وضوابط محددة.
 
 الثانيالمطلب 

 حالات التدخل العسكري المقررة من طرف الأمم المتحدة
تعتبر ظاهرة التدخل الدولي من أقدم الصور التي عرفها المجتمع الدولي، إلّا أنّ هذه 
الأخيرة قد تنامت وبصورة كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة، وذلك بعد انتشار وازدياد النزاعات 

ان وذلك لأسباب عديدة أهمها انتهاكات صارخة لحقوق الإنس المسلحة الداخلية التي تتسبب في
 .2، الدين، وتغير أنظمة الحكمالعرق

ويعدّ موضوع حقوق الإنسان من أهم مقاصد هيئة الأمم المتحدة حيث تعمل جاهدة على 
صيانة هذه الحقوق، وهو ما تم إدراجه في ديباجة ميثاقها ومواده الأمر الذي يساهم في تعزيز 

السلم والأمن الدولي، وذلك بالقضاء على جميع أشكال التمييز وكذا الحد من التسلح،  وتحقيق
ذه ومكافحة الإرهاب والقضاء على الحكومات الدكتاتورية ولا يتحقق هذا إلّا إذا تم اعتبار ه

                                                             
 238-237أنظر: عبد الصمد ناجي ملا ياس، المرجع السابق، ص.ص.  - 1
أنظر: أميرة حناشي، مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق  - 2

 .89، ص. 2008طينة، والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسن
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ومن المسائل الموضوعية مما يستوجب إجماع في مجلس  المسألة من صميم أهداف الهيئة
ة التدخل ووضع حد عند وجود انتهاكات صارخة ضد مبادئ القانون الدولي الأمن لمنح إشار 
 وحقوق الإنسان.

تطرح  1إلّا أنّ الرؤية العامة التي تخول وتجيز استخدام القوة لفرض واحترام هذه المبادئ 
تساؤلات في مدى إمكانية التدخل لحماية هذه الحقوق من الانتهاكات وما تعكسه هذه الأخيرة 

(، أولفرع ديد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي وأهمها مبدأ السيادة المطلقة )على الع
وكذا استبيان مواقف الأمم المتحدة في مثل هذه القضايا مما قد تخول بصفة مباشرة إمكانية 

(، وفي المقام الأخير فإنّ كل هذه التدخلات لم تستند إلى أي أساس ولا حجة ثانفرع التدخل )
 (.ثالثفرع لتبرير انتهاكاتها )

 الفرع الأول
 قراءة قانونية لمدى مشروعية التدخل العسكري لتطبيق مسائل الحماية

لدولية خروج حقوق الإنسان من المجال المحفوظ داخليا إلى شعور المجموعة ا أدى
تكريس "مبدأ التدخل" على حساب "مبدأ عدم التدخل" حيث انتشرت  بمسؤولية الحماية، إذ تم

 نّ هذه الأخيرة يعاب عليها من جهةالتدخلات العسكرية لغرض حماية حقوق الإنسان إلّا أ
 . إذا2مبادئها وتكريسها وسندها القانوني الذي تستند إليه عندما تتدخل لتطبيق هذه الحماية

خل العسكري لغرض احترام حقوق الإنسان قد عيب عليها لما فمعظم الحالات التي صاحبها التد
(، كما سنحاول تسليط الضوء على أولاخلفته من أبشع الجرائم لعل أهمها ما حدث في العراق )

سقاطها على الناحية  القرارات المتعلقة بهذه الحالات وتكييفها ودراستها من الناحية القانونية وا 
(، ثم استبيان مشروعية تدخل ثالثا(، ثم حالة كوسوفو )ثانياوالهرسك )الواقعية كحالة البوسنة 

                                                             
، منشورات راجع: الأحمد سي علي، التدخل الإنساني بين القانون الدولي الإنساني والممارسة، الطبعة الأولى - 1

 .223، ص. 2010، بيروتالحلبي الحقوقية، 
2
 - Gareth EVANS, Mohamed SAHNOUN, The responsibility to protect , report of the international 

commission on intervention and  state sovereignty, December 2001, p.p. 7-8. Available on  the site: 

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-

intervention-in-the-21st-century.aspx               Visited on  18/04/2015 

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx


الإنسانسيادة والحماية العالمية لحقوق بين ال الفصل الأول: في التعارض الظاهري  
 

 
34 

حيث يتضح الأمر أكثر في تقدير مشروعية هذه  ،2011حلف الناتو في دولة ليبيا سنة 
 (.رابعاالتدخلات )

 -1441القرار –أولا: حالة العراق 
السلم والأمن إذ صدر في قضية موضوعية تهدد  مبدئيا قد استوفى القرار شكلية صدوره 

تصدر قرارات مجلس الأمن  التي تنص على: " 1من الميثاق 27/03الدولي عملا بنص المادة 
في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء 
الدائمين متفقة، بشرط أنّه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السابع والفقرة الثالثة 

 . 2يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت" 52من المادة 
 15أعضاء من  09ادة التي تستوجب النصاب القانوني في هذه المسائل بموافقة هذه الم
فإنّ القرار صدر بإجماع الدول الخمس الدائمة مما  ائمين، إذ  من الأعضاء الدا 5عضو منها 

يعكس توافقه الظاهري مع قواعد الشرعية الدولية، لكن بالمقابل فإنّ استناد هذا القرار إلى 
لامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، خاصة وبعد الضغط على الوكالة مصادر غير مؤكدة 

أمام حلول المجلس مما يعكس  االدولية للطاقة الذرية من طرف الو.م.أ لترك هذا الملف مفتوح  
من الناحية الواقعية أنّ مصالح هذه الدولة ذات أسبقية وكذلك بعد دعم نظرية بوش الابن 

، إنّ استناد 2001سبتمبر  11لتي تطور مفهومها بعد أحداث لفرض الضربة الاستباقية ا
مجلس الأمن إلى مصادر غير موثوقة يجعل القرار مخالفا لأحكام الأمم المتحدة والأعراف 
الدولية، وانتهاك السيادة الإقليمية لدولة العراق تحت ذريعة امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل 

 .3ل القرار من الناحية القانونية باطلاوبغية حماية حقوق الإنسان، مما يجع
 

                                                             
جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمريكي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  ىبويحي - 1

 .233. ص. 2014القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 ، المرجع السابق.الأمم المتحدة من ميثاق ،27/03أنظر: المادة  - 2
 .235-233ص.ص.  القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمريكي، المرجع السابق، ،بويحيى جمال  - 3
 على الموقع: ، منشور1441القرار  أنظر أيضالمزيد من المعلومات ل - 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1441%282002%29 

 .27/04/2015 بتاريختم الإطلاع عليه 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1441%282002%29
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 -770 القرار –ثانيا: حالة البوسنة والهرسك 
بعد ربط مجلس الأمن الدولي بين انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان في قضية البوسنة والهرسك، واعتبار هذه الأخيرة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي 

لى الفصل السابع من ميثاقه والذي يعد الأول من نوعه مجلس الأمن قرارا مستندا فيه عدر أص
حيث يفرض على كل من المنظمات الدولية والدول اتخاذ كل التدابير اللازمة بما فيها استخدام 
القوة العسكرية لغرض وصول المساعدات الإنسانية لإرجاع السلم والأمن الدولي إلى نصابه، 

بهدف حماية حقوق ضحايا النزاع، لكن بعد ازدياد الانتهاكات من طرف الدول الغربية  وهذا كله
الذي يفوض فيه كل من الدول والمنظمات استخدام  836، 816أصدر مجلس الأمن القرارين 

 .1القوة وكذا توسيع مهام القوات الأممية في المنطقة
ن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون ونرى من الناحية العملية أن المبادئ الواردة في كل م

الدولي قد تم انتهاكها انتهاكا واضحا وهذا في عديد نصوصها خاصة نص المادة الثانية الفقرة 
الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، لأنها تتعارض مع المفهوم التقليدي للسيادة المطلقة الوطنية 

ا انتهاك للمادة الثانية الفقرة السابعة التي ومساواتها بين الدول في الحقوق والالتزامات كما أنه
 تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

     - 1199القرار  -ثالثا: حالة كوسوفو 
ضوابط الأمم المتحدة ل اوفق   حلف الناتو في كوسوفو التكييف القانوني لتدخل يجب أن يتم

من حظر استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها ضد سلامة أية دولة ولا يتفق مع  في كل
حالات  مبادئه، إلا في حالة الدفاع الشرعي، أو تكييف مجلس الأمن من وجوب التدخل في

                                                             
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ساوي أمال، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي العام،و أنظر م - 1

في القانون، تخصص قانون دولي وعلاقات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .243-242، ص.ص. 2012

 على الموقعين على التوالي: ، منشورين. 836، 816راجع القرارين: -
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/816%281993%29 
 
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/836%281993%29 

 .27/04/2015تم الإطلاع عليهما في 

 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/816%281993%29
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فإنّ قضية كوسوفو مثل القضايا السابقة التي حدثت فيها انتهاكات صارخة للقانون  اخاصة، إذ  
وحقوق الإنسان لذا سارع مجلس الأمن إلى احتواء الوضع بصدوره لقرار  الدولي الإنساني

، ليينوفقا للفصل السابع من الميثاق بعد تقرير أنّ الحالة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدو  1199
لكن بعد الإطلاع على هذا القرار نجد أنّه لم يذكر بصريح العبارة للتدخل العسكري في المنطقة 

تتخذ إجراءات إضافية أين س 1199و 1160دم تنفيذ القرارين شارة إلى عبل اكتفى بالإ
 .1لاسترجاع السلم والأمن الدوليين في المنطقة

فإنّ القرارين لا يعتبران كأساس لتدخل حلف الناتو في كوسوفو وبالتدخل العسكري  إذا،
لقضية، ضد يوغسلافيا، خاصة عندما يصدر قرار آخر يؤكد فشل المساعي السلمية في ا

 .2ويخول باستخدام القوة العسكرية بالمنطقة
ويتضح في هذا السياق أنّ قرارات مجلس الأمن تخضع لإرادة الدول التي تتمتع بحق 
الفيتو، خاصة عندما يتعلق الأمر بتهديد مصالحها، لذا ما يعكس أنّ المجلس التنفيذي لهيئة 

 ما هو قانوني. مالأمم المتحدة جهاز سياسي أكثر 
 – 1970القرار  -ابعا: حالة ليبيا ر 

على هذا القرار، يتضح أنّ مجلس الأمن الدولي قد أدان الانتهاكات التي  بعد الإطلاع
 20المؤرخ في  15/1تقع ضد الشعب الليبي استنادا إلى تقرير من مجلس حقوق الإنسان رقم 

رسال لجنة مستعجلة للتحقيق عن وجود هذه الانتهاكات، كما أعرب عن قلقه  2011فبراير  وا 
، وكذا وجوب معاقبة ومحاسبة 3والعلاجية للمرضى بخصوص نقص الإمدادات الطبية

المسؤولين والقوات الخاضعة لسيطرتهم إضافة إلى التأكيد على سلامة الأراضي الليبية ووحدتها 
                                                             

مصطفى، الحدود القانونية لشرعية التدخل الإنساني، مذكرة من أجل الحصول على الماجستير في الحقوق،  قزران - 1
 .142-141لية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ص.ص. تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، ك

  .143راجع: المرجع نفسه، ص.  -2
 على الموقع: ، منشور ،1199القرار  أنظرللمزيد من التوضيح -

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1199%281998%29 

 .28/04/2015تم الإطلاع عليه في 

 على الموقع: منشور ، 2-1، ص.ص. 1970القرار  أنظر - 3
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement 

 .21/04/2015تم الإطلاع عليه في 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1199%281998%29
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556.pdf?OpenElement
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الوطنية، وفي إطار تصرفه بموجب الفصل السابع من الميثاق طالب بوقف أعمال العنف داخل 
 :1ام بالقرار الذي جاء فيه ما يليالتراب الليبي وألزم الحكومة الليبية بالالتز 

 احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضبط النفس.-

 ضمان وصول الإمدادات الإنسانية.-

 القيام فورا برفع الحصار على وسائل الإعلام بكل أشكاله.-

 .ضمان سلامة كل الأجانب وأموالهم-
لأية تدخل عسكري في ليبيا إلا أنّ حلف ويتضح من القرار أنّ مجلس الأمن لم يرخص   

سان، إلا أنّ هذا الناتو استخدم القرار وفسره لصالحه وتدخل في ليبيا بذريعة حماية حقوق الإن
تتخفى وراءه هذه الدول لتحقيق مصالحها الجماعية مما يجعل مرة أخرى قد  هدفا كثيرا ما يعتبر

دولي مما يعكس بروز سياسة جديدة في داست على ميثاق الأمم المتحدة وكذا القانون ال
 العلاقات الدولية التي تتوجه إلى التعامل مع القضايا ألا وهي سياسة الكيل بمكيالين.

 الفرع الثاني
 ر من طرف الأمم المتحدةالتدخل المقرّ 

في ميثاق الأمم المتحدة ولا في المواثيق  ا لهمن التدخل العسكري أساس   نوع لا يجد كل  
، لكن بعد انتهاء الحرب الباردة وظهور بوادر النظام 2الدولية الأخرى الاتفاقية أو غير الاتفاقية

العالمي الجديد، وتطوير حقوق الإنسان وعولمتها وشعور كل من الأمم المتحدة والدول بإلزامية 
تيرة انعقاد مؤتمرات دولية لوضع أسس لحماية هذه سارع من و  ،احترام هذه الحقوق بكل جدية

الذي وضع حدّ للانتهاكات  1990الحقوق الأساسية، حيث انعقد المؤتمر الأوروبي سنة 
، ثم بعد سنة وفي نفس الصدد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة 3الصارخة لحقوق الإنسان

                                                             
 .3، ص. السابقالمرجع  ،1970القرار  :راجع - 1

2
  - Olivier CARTON,  le droit contre la guerre, deuxième édition , Edition A.Pédone, Paris , 2014, p. 799. 

شكالية المشروعيةأنظر: حتحوت نور الدين،  - 3 ، كلية الحقوق 10، مجلة المفكر، العدد التدخل لأغراض إنسانية وا 
 :على الموقع نشورم ،304-303ضر، بسكرة، د.س.ن، ص.ص. والعلوم السياسية، جامعة محمد خي

 http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r10/hathoute.pdf 

 .05/04/2015تم الإطلاع عليه في 

http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r10/hathoute.pdf
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ول مرة حق التدخل من أجل حماية تناول فيه لأ 1991سبتمبر  16التقرير السنوي للمنظمة في 
، الذي تعتبره الأمم المتحدة كمدعم أساسي لتحقيق السلم والأمن الدوليين لكن 1حقوق الإنسان

هل أنّ هذا التقرير يعتبر سند للتدخل العسكري في القضايا الإنسانية؟ وهذا ما نرد عليه لدراستنا 
(، ثم تحليل حالة البوسنة والهرسك أولاعراق )لبعض الحالات التي تم فيها تقرير التدخل كحالة ال

 (. ثانيا)
 أولا: حالة العراق

إنّ حماية حقوق الأكراد والشيعة ونزع أسلحة الدمار الشامل من الدولة العراقية، جعل   
ناحيته الظاهرية، لكن الواقع لا يعكس ذلك بداية من  فيشرعيا  التدخل من طرف الو.م.أ تدخلا

، وهذا راجع لأسباب عديدة أهمها الانتهاكات  التي 2003الحرب المعلنة على هذه الدولة سنة 
صاحبت التدخل من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل، التعذيب، الاعتقالات القسرية إلى 

تبار كل هذا اعتداء وانتهاك لقواعد القانون الدولي جانب الجرائم الواقعة على البيئة باع
 .2الإنساني
من تهاكات الواقعة ضد المدنيين، وفي هذا السياق يتضح أنّ الو.م.أ قد منهجت هذه الان  

نهب وهدم المباني، والمدارس والدوائر الحكومية والجامعات وكذا حل كل المؤسسات الأمنية، 
 اختلالضى والخوف وانعدام الأمن الذي انعكس سلبا على والجيش مما أدى إلى انتشار الفو 

النظام العام للمجتمع العراقي، وفي هذا المقام كله قد أكدت بعض المنظمات الدولية منها 
منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ الو.م.أ قد انتهكت القانون الدولي الإنساني خاصة بعد 

لزمة بموجب هذا الأخير باستعادة الأمن في ، كما أنها م3استخدامها لأسلحة محظورة دوليا
التي  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  18/01المنطقة، وهذا كله يعتبر خرقا لنص المادة 

لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية تنص على "

                                                             
1
 - Katia BOUSTANY, intervention humanitaire et intervention d’humanité évolution on mutation en droit 

international ?, revue québécoise de droit international, vol 8 n 1K , (1993-94) 8R.Q.D.I. 103-111. p. 104. 

Visité le 27/04/2015 
 .260جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمريكي، المرجع السابق، ص.  ىراجع: بويحي - 2
 .262، ص.  نفسهالمرجع أنظر: - 3
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زاع احترامها وحمايتها في جميع للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف الن
 .1الأوقات"
وقد يتضح لنا أنّ التجربة العراقية بهدف حماية حقوق الإنسان لا تعتبر إلا تدخلا غاشما   

ومنتهكا لسيادة الدولة العراقية بهدف حماية المصالح الأمريكية في منطقة  من طرف الو.م.أ
الشرق الأوسط، وما زاد من أطماعها الثروات الطبيعة التي تزدهر بها تلك الدولة خاصة 
البترول، وهذا ما يعكس السياسة الواقعية للو.م.أ مما خلقته من خسائر بشرية وهدم البنية 

جل القواعد المتعلقة إما بالقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان وكذا التحتية، وكذا انتهاك ل
 المبادئ والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.

 ثانيا: حالة البوسنة والهرسك
مباشرة بعد اندلاع أعمال العنف على نطاق واسع  749أصدر مجلس الأمن قراره رقم 
 06لمنع انفصال هذه الجمهورية عن يوغسلافيا في  سابقا وتدخل الجيش اليوغسلافي الاتحادي

الذي أدان فيه استخدام القوة في البوسنة والهرسك ودعا في مضمونه إلى وقف  ،1992أفريل 
، وبعد 2إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، وطالب بوقف جميع أشكال التدخل الخارجي

اتخذ تدخل مجلس  1992ماي  22في انضمام جمهورية البوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة 
 :3الأمن في هذه الأزمة منحى آخر ويظهر ذلك في أربع مظاهر هي

فرض حظر الطيران على أجواء البوسنة والهرسك وتفويض استخدام القوة لغرض احترام هذا -
 الحظر.

 منع ومعاقبة ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية.-

 .جمهورية يوغسلافيا فرض حصار اقتصادي وسياسي وثقافي على-
                                                             

، اعتمدت من قبل المجلس الدبلوماسي لوضع 1949أوت  18اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في  أنظر: - 1
الجزائر أثناء حرب التحرير من طرف  ا، انضمت إليه1950أكتوبر  21الاتفاقيات الدولية، دخلت حيز النفاذ في
 .1960جوان  20الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 

 المتعلقة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  18المادة  - 
2 - Juanita WESTMORELAND- TATAORE, droit humanitaire et droit d’intervention, r.d.u.s, 34, p. 184. 

رض احترام حقوق الإنسان )دراسة قانونية(، ، مجلس الأمن وحق التدخل لفيأنظر: عمران عبد السلام الصفران - 3
 .296، ص. 2008، بنغازيالأولى، دار الكتب الوطنية، الطبعة 
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 .1وهذا ما سهل في عملية تقديم المساعدات الإنسانية وتنظيمها وتوزيعها ما وفر عامل الحياد
ونستنتج من هذا القرار أنّ الأمم المتحدة قد تجاوزت بعض المبادئ المقررة في ميثاقها،   

مع نص المادة خاصة فيما يخص تفويض استخدام القوة لفرض الحظر الجوي وهذا ما يتناقض 
ويعود سلبا على سلامة الأراضي واستغلال دولة يوغسلافيا، وكل هذا قد يجد أساسه  ،02/04

 وراء مصالح الدول الكبرى كعادتها عندما تباشر تدخلاتها العسكرية بذريعة حماية الإنسان.
 

 لثالثالفرع ا
 التدخل دون تفويض الأمم المتحدة

إذا سلمنا أنّ مبدأ التدخل أصبح من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بهدف حماية حقوق   
الإنسان رغم عدم النص عليه صراحة في نظامها الأساسي يعتبر تصرف غامض من طرفها، 
وعلى هذا الأساس فإنّ مجلس الأمن يتعامل في مثل هذه القضايا بوصفها أنّها تهدد السلم 

يتسارع إلى احتواء الأمر بإصدار القرارات التي تعد ملزمة لمجموعة الدول،  والأمن الدولي لذا
نّ عدم الاستجابة لهذه القرارات وفقا لنص المادة  من ميثاقها قد يعرض الطرف الذي لم  06وا 

لذا فإنّ  ،2يمتثل للقرار لعقوبات صارمة من طرف الجمعية العامة بموافقة من مجلس الأمن
حدث بالتفويض الصريح من الأمم المتحدة تعتبر باطلة بالنظر إلى قواعد التدخلات التي لا ت

 .القانون الدولي
لذا فإنّ إشكالية مشروعية هذه التدخلات وانعكاساتها على سيادة تلك الدول تعد من أولوية    

دراسة مجلس الأمن لنقاط التدخل غير المفوض من طرف الأمم المتحدة وبالتالي سنبرز 
 (.ثانيا( ثم حالة ليبيا )أولامثل هذه الحالة، كحالة كوسوفو من طرف حلف الناتو ) نموذجين في

 
 

                                                             
 .266-264راجع: بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص.ص.  - 1

2
 - Moncif KDHIR , Pour le respect des droits de l’homme sans droit d’intervention, revue ,trim, 2002, p. 

913,  Disponible sur le site : 

www.rtdh.eu/pdf/2002901.pdf                             Visité le 28/04/2015                            

http://www.rtdh.eu/pdf/2002901.pdf
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 أولا: حالة كوسوفو
-إقدام الناتو على استخدام القوة العسكرية بشكل مستقل نسبيا عن مجلس الأمن  أثار  

الكثير ، -ن تفويض مباشر وصريحبغض النظر عن التفسيرات المختلفة لقرارات المجلس ودو 
التساؤلات حول مستقبل نظام الأمن الجماعي الذي يمثله مجلس الأمن، وما كانت أزمة  من

كوسوفو تمثل سابقة فريدة من نوعها في إرساء وتحول الناتو إلى مجرد حلف عسكري يقوم 
، بمعنى آخر تحول مهامه إلى 1بالدفاع عن مصالح أعضائه عند التعرض لأي هجوم عسكري

 منه. 51ا لما  جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادة نظام الأمن الجماعي وفق
لدور الأصيل لمجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن  لتحليلا كل هذه العوائق تتطلب  

الدولي سواء من خلال اتخاذ التدابير العسكرية أو غير العسكرية التي يمكن للمجلس أن يقرر 
للسلم والأمن الدولي أم لا؟، دون تفويض من أية جهة  استعمال وتكييف حالة بأنها تشكل تهديدا

أو دولة أو منظمة لكن كل هذا يعكس ويشكل مبررا لأحد الأطراف الخمسة في رغبتها في 
نّ استخدام القوة من طرف حلف الشمال  استخدام القوة هذا ما انطبق على أزمة كوسوفو، وا 

، حيث بررت بالتدخل الإنساني 2المتحدةمن ميثاق الأمم  02/04الأطلسي يعد انتهاك للمادة 
غراقه لمبادئ الأمم المتحدة بالاعتداء على سيادة  إلا أنّه لم يحترم قانون النزاعات المسلحة وا 
دولة كوسوفو ما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين، وكذا تدمير المنطقة، بالإضافة 

 .3إلى تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة
 

 

 

                                                             
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع أنظر: مهيرة نصيرة، التدخل الإنساني )دراسة حالة كوسوفو(، مذكرة  - 1

  102.  ، ص.2010عة منتوري، قسنطينة، العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
  من ميثاق الأمم المتحدة. 2/4أنظر المادة  -1

 .123ص. السابق، المرجع مهيرة نصيرة، راجع:  - 3
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 حالة ليبياثانيا: 

توصلت هذه الأخيرة إلى صدور قرار  2011بعد اجتماع جامعة الدول العربية في مارس 
جراءات منها  :1بخصوص الأزمة الليبية يتضمن عدة تدابير وا 

 دعوة مجلس الأمن إلى تحميل مسؤوليته إزاء تدهور الوضع في ليبيا.-

 الحظر الجوي على الطيران العسكري الليبي.-

 .مناطق آمنة للأماكن المتعرضة للقصفإقامة -
فبراير  27بتاريخ  1970قراره الشهير بخصوص ليبيا رقم  قام مجلس الأمن بإصدار

دعا فيه الأطراف إلى الوقف النهائي لأعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات  2011
بسبب الهجمات  ع سواءقذافي، إلا أنّ ازدياد الوضالمشروعة للشعب الليبي من طرف حكومة ال

الواسعة والممنهجة التي حصلت على المدنيين التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، تم إحالة ملف 
، كما تضمن القرار 2011فبراير  15ليبيا أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 

أسرته كما جمدت كل حظر تقديم وبيع الأسلحة لليبيا، ومنع عبور القذافي أو خروج أحد أفراد 
 .2أصوله المالية والاقتصادية

وعلى إثر هذا قامت الدول الأعضاء في حلف الناتو بالتدخل العسكري في ليبيا في 
مبررة ذلك بأنّه يستند إلى الترخيص الممنوح لها من طرف مجلس الأمن بموجب  2011مارس 
التدخل العسكري ض حلف الناتو ، بالرغم أنّ هذا القرار لم يتضمن أي إشارة تفر 1973القرار 

 .3نصه على إنشاء حظر جوي في ليبيا استثناء  

                                                             
على  نشورم ،54ص.  ، مقال موسوعة.النظرية لمفهوم التدخل الإنساني بعض الإشكاليات، خالد حساني أنظر: - 1

 :الموقع
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf 

 .05/04/2015عليه في  تم الإطلاع

 .54، ص. نفسهالمرجع  راجع: - 2
 :على الموقع نشورم ،2011مارس  17، الصادر بتاريخ 1973: القرار أيضا أنظر 3 -

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement 

 .21/04/2015تم الإطلاع عليه في 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
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وعند تقييمنا لهذا التدخل العسكري الدولي في الأزمة الليبية نجده يعتبر نموذجا هاما 
لتقييم مشروعية التدخل في الشؤون الداخلية للدول لاعتبارات إنسانية من دون رضا الدولة 

و بالنسبة لبعض الدول الكبرى التي ة للأمم المتحدة كمنظمة دولية، أنسبالمعنية، وذلك سواء بال
تدخلت تحت مظلة الأمم المتحدة من الناحية الرسمية، ودون ارتباط هذا التدخل وقيادتها 

 وسيطرة الأهداف المحددة من ورائها.



 
44 

 
 خلاصة الفصل الأول

يتضح مما سبق أن السيادة الوطنية المطلقة قد حضت بالعديد من وسائل الحماية من أجل      
لدولة، فبلورة عدم الاعتداء عليها من طرف الدول فيما بينها، مهما كانت الظروف التي تعاني منه ا

التأكيد عليه في العديد من النصوص الدولية، وكذا الأحكام الدولية يعتبر ركيزة مبدأ عدم التدخل و 
أساسية لضمان الهدف السامي من طرف المجموعة الدولية ألا وهو تحقيق السلم والأمن الدولي، 

الثانية التي عانت المجموعة  خاصة بعد ميلاد هيئة الأمم المتحدة مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية
 الدولية من ويلاتها الإنسانية، وكذا إهدار للسيادة .

إلا أنّ الممارسة الدولية شهدت الكثير من الاعتداءات على هذه المبادئ وتم الاستناد في     
تبقى في  حة الدمار الشامل والإرهاب، بحيثذلك إلى أسس عديدة منها حماية حقوق الإنسان وأسل

استخدام القوة في  ع مبدأ المساواة في السيادة وحظرها وواقعيتها معارضة بصفة مطلقة ممجمل
 العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل   

نحو إيجاد توافق عملي بين السيادة 
 والحماية العملية لحقوق الإنسان
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الفصل الثاني

بین السیادة والحمایة العالمیة لحقوق الإنسانملينحو إیجاد توافق ع

في ظل نظام الأمم المتحدة، وذلك بعدما المهمالحیزشغل موضوع حقوق الإنسان 

أكدت على وجوب احترام حقوق الإنسان وتعزیزها والعمل على تكریسها وضمانها، بحیث 

أدرجت كل من دیباجة المیثاق وبعض نصوصه على إلزام إنقاذ الأجیال المقبلة من ویلات 

ذا النص على هذه الحقوق الحرب وكذا الإیمان بالحقوق الأساسیة للإنسان وكرامته الفردیة، وك

في كل الإعلانات التي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في إصدار الإعلان العالمي لحقوق 

بالحقوق السیاسیة والمدنیة، ینولیین الخاص، بالإضافة إلى العهدین الد1948الإنسان في سنة 

العمل التشریعي في مجال مما بلور1966والحقوق الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة لسنة 

.1حقوق الإنسان لهذه الهیئة

وانتهاك حقوق الإنسان لنزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدوليانتشار وتنامي ا أدى  

مما الآخرین أدى إلى زعزعة هذه الحقوق والمساس بها، من طرف الدول المستبدة في العقدین 

إیقاف الانتهاكات التي تقع على هذه العقبات و تیرة الدول لإیجاد الحلول لتجاوز سارع من و 

انعكاس نهایة هذه الحرب قد غیّرفإن  مرحلة ما بعد الحرب الباردة، لذاالمدنیین خاصة في

هذه الأخیرة ذات قواعد عالمیة باعتبارالعدید من المعطیات المتعلقة بمفهوم حقوق الإنسان 

قواعد القانون احتراموتكریسها في إطار احترامهامرة تعمل المجموعة الدولیة على ضمان آ

DIH)(.2الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

راجع: إبراهیم أحمد خلیفة، الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة (دراسة تحلیلیة في مضمونه -1

.102، ص. 2007والرقابة على تنفیذه)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
2- Géraldine DUQUENNE, les défis du droit international humanitaire, analyse, Pax Christi, 2014. p. p. 2- 3,
, Disponible sur le site :
http://paxchristiwb.be/publications/analyses/les-defis-du-droit-international-humanitaire,0000492.html

visité le 11/4/2015.
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توجه إرادة المجتمع الدولي إلى إعمال مبدأ "التدخل الإنساني" لفرض احترام حقوق و   

وق في مجال حقالمفهوم التقلیدي للسیادة، وحصر المجال السیادي للدولر من الإنسان غیّ 

تنفیذ هذا المبدأ والأسس التي یستند إلیها یرجع آلیات)، أما فیما یخص أولمبحث الإنسان (

إلى الكثیر من الدعائم التي تستخلص انطلاقا من قواعد القانون الدولي العام ككل، وكذا تفعیل 

دور مجلس الأمن الدولي في احتواء الأمر في بعض الأزمات حیث یستوجب إتباعه لإجراءات 

).نثامبحث (قراراتهقانونیة مما یعكس مشروعیة 



میة لحقوق الإنسانالفصل الثاني: نحو إیجاد توافق عملي بین السیادة والحمایة العال

47

المبحث الأول

خروج مسائل حقوق الإنسان الأساسیة من المجال المحفوظ للدول داخلیا

سندا قانونیا كافیا للقول بأن ولیة المتعلقة بحقوق الإنسانالاتفاقیات والإعلانات الدتشكّل

، مما یفرض قیودا عدیدة على 1تعهدات الدول في مجال حقوق الإنسان تشكل التزامات دولیة

خاصة أمام اعتبار ،والحریاتحریة الدول في ممارستها للسیادة الداخلیة في مجال الحقوق 

ذلك یمكن ول قضایا حقوق الإنسان ذات اختصاص عالمي تتجاوز الحدود الجغرافیة للدول،

إلى تحول تماح ؤديمایة الدولیة لحقوق الإنسان وتأثرها بالعولمة سیالقول أن تصاعد الح

تقلیص من المجالات ال مما یؤدي إلى،ادئ في القانون الدوليبعض المببالمفاهیم المتعلقة

.2الخاضعة لسیادة الدول داخلیا

وضع حد دخل بغرض لتذه الاتفاقیات تأسیسا له هالخرق الذي تتعرض لوقد یعتبرهذا     

رات التي عرفها موضوع حقوق التغیّ دة على الحقوق المنصوصة فیها، كما أنللانتهاكات الوار 

ص دور الدولة داخلیا یفي تقلالأسباب التي تؤثریؤدي إلى تزاید،سبب عولمتهابالإنسان 

بظهور العدید وطیدةأن اعتبار حقوق الإنسان شأنا دولیا له علاقة)، إلى جانبأولمطلب (

).ثانمطلب(نسانالتي تنشط في مجال حمایة وتعزیز حقوق الإمن الكیانات الدولیة

المطلب الأول

حقوق الإنسانتباین أسباب تقلص مجال الاختصاص الداخلي للدول في مسائل حمایة

الداخلي للدول طابعا مرنا ومتغیرا تبعا لتطورات الأحداث الدولیة، إذ فكرة السلطانتأخذ

دولیة سواءً التزاماتیقع علیها من لدولة في معالجة إحدى المسائل نظرا لماا یمكن تقیید دور

أنظر: عماد الدین عطا االله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار النهضة -1

.532ص.  ،2007العربیة، القاهرة، 
راجع: كرازدي إسماعیل، العولمة والسیادة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، -2

.188.، ص2003الحاج لخضر، باتنة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق، 
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بمقتضى القانون الدولي بشكل عام والعلاقات الدولیة بصفة خاصة، ویعتمد ذلك على مجموعة 

.1من الاعتبارات التي تستند إلى فكرة المصلحة الدولیة

یهتم لمجتمع الدوليفي ظل المعطیات والتغیرات التي طرأت على احیث بدأ القانون الدولي

، 2بمواضیع شتى وأصبح یتدخل في بعض القضایا التي كانت تعدّ من صمیم القانون الداخلي

ا بأشكال مختلفة على یات طالت كل أنماط الدول، وطرحت نفسهوقد أثارت هذه المتغیرات تحدّ 

ثارت بدورهاأ، والتي 3تلك الأنماط، وقد كان لتلك التحدیات مصادرها الداخلیة والخارجیة خاصة

أن ب)، كما یمكن القول أولفرع الحاجة إلى رصدها وتحلیل مدى تأثیرها على مفهوم السیادة (

ستدعي إلغاء مما ی،رها بالعولمةلاقة محتملة بین تقدم الدول وتأثالتطورات الحاصلة لها ع

فرع (لات القانونیة والاقتصادیة والمالیة والتجاریة االحدود الدولیة القومیة الكلاسیكیة في المج

).ثالثفرع )، ومدى انعكاس سقوط المعسكر الشرقي على حقوق الإنسان (ثان

الفرع الأول

الأساسیةحقوق الإنسانمنظومةتدویل

من حقوق الإنسان شأنا دولیا، هدها العالم في القرن الماضيالتطورات التي شجعلت

ل المفاهیم، حدّ كبیر أمام تحوّ ى إل وتقلّصاق الشؤون الداخلیة للدول قد ضاقفالملاحظ أن نط

رها على والتي انعكس أث،ولیةالالتزامات الدكما أن اعتبار هذه الحقوق عالمیة أدى إلى تغییر

الدول إلى الانضمام للكثیر من إقبال معظموهو الأمر الذي یؤكده الواقع من خلال الدول، 

1
على الموقع: السیادة، مقال منشوركالیة أنظر: حسن الجدید وسعدي كریم، التدخل الإنساني وإش-

www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf

.12/05/2015تم الإطلاع علیھ بتاریخ 

.89راجع: قزران مصطفى، المرجع السابق، ص. -2
ق الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، تخصص قانون الدولي راجع: حلیم بسكري، السیادة وحقو -3

.121، ص. 2006لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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ها قیمة عملیة ن هذه الإعلانات ل، ولا شك أ1الإعلانات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان

ها قاعدة عرفیة عند تواتر اتیر والقوانین الداخلیة، وهو ما یعتبر الدسكبیرة حیث كرستها أغلب

هذه الدول في إدراجها في دساتیرها مع وجوب احترامها والالتزام بها، مما یعكس أهمیة هذه 

.2القواعد على المستوى الدولي والداخلي

نسان بقواعد القانون الدولي عبر هذه الاتفاقیات ینتج عنه عدة نتائج ربط حقوق الإف    

)، وكذا أولاأساسیة، ما قد یدفع اعتبار هذه الحقوق من القواعد الملزمة في العلاقات الدولیة (

)، وجعل مسائل حقوق الإنسان تدخل في صمیم أهداف ثانیال على احترامها وصیاغتها (العم

).ثالثاالأمم المتحدة (

  ؟!أولا: قواعد حقوق الإنسان قواعد أمرة

لم تعد القواعد التي تتضمن حقوق الإنسان ذات قیمة أدبیة وإنما أصبحت قواعد قانونیة 

بضمان احترام حقوق الإنسان، بالنسبة إلى دة على عاتق الدول تتعلقلد التزامات محدّ مة توّ ملزّ 

أولاّ كما یمتد نطاق الالتزام بها حتى خارج دائرة عقدیة ، 3التي صادقت على هذه المواثیقتلك 

أصبحت هذه القواعد قواعد أمرة تتعلق بالنظام العام الدولي كما أفرزت الحمایة الجنائیة  إذ

حقوق انتهاكالدولیة لحقوق الإنسان قواعد قانونیة دولیة أدت إلى تدویل المسؤولیة الناجمة عن 

، وعلى 4ئیةعلى سیادة الدول من الناحیة القضاالحمایة لها تأثیرالإنسان، وبدون شك فإن هذه 

یة احتراما منها لحقوق الإنسان تصدیق الدولة على قواعد حقوق الإنسان، تعمل تشریعاتها الجنائ

.5الالتزامات الدولیةو 

.516راجع: عماد الدین االله المحمد، المرجع السابق، ص. -1
.314راجع: حسین حنفى عمر، المرجع السابق، ص. -2
.319أنظر: المرجع نفسه، ص. -3
.284راجع: وافي أحمد، المرجع السابق، ص. -4
.780.خیري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص-5
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ثانیا: فرض الضمانات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان 

جلیا في كون أن حقوق الإنسان صارت من بین أهم المعاییر المعتمدة یظهر الاهتمام

ى إل الانضمامكشرط أساسي في عملیات اتخاذهاالعلاقات الدولیة، من خلال جالفي م

یعكس ظهور ضمانات دولیة لحمایة حقوق  الدولي ، فالواقع1المنظمات الدولیة والإقلیمیة

لزامیة حیث تكفل الدول احترام هذه الحقوق في إبرام من إهذه الأخیرةالإنسان بما تتمتع به

، حتى ولو تضمنت هذه المواثیق 2عة الدولیةمجمو الاتفاقیات لإنشاء قواعد ملزمة تتفق علیها ال

.3والإعلانات نصوصا لا تتفق مع البیئة السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو الدینیة للدولة

تم إنشاء عن أوضاع حقوق الإنسان فیها، فضلا عن ذلك ركما ألزمت الدول بتقدیم تقاری

من الدول أو الأفراد طرف في الاتفاقیة، كما استحدث t)–نظام التقاریر والشكاوى المقدمة 

.4وسائل قضائیة لكفالة احترام هذه الحقوق تتمثل في المحاكم الدولیة لحقوق الإنسان

 الدوليثالثا: علاقة حقوق الإنسان بالسلم والأمن 

حیث تعمل جاهدة إلى كفالة احترام الإنسان المصالح المشتركة للمجموعة الدولیةتهدف

شعور الدوليذلك اللتحقیقها وتكریسها من الناحیة العملیة، مما یشكل الاهتمام الأمثل للفرد ب

الإشكالات، لعل الانتهاكات المتزایدة لحقوق الإنسان من جراء تزاید 5یوحد الجنس البشري الذي

سلحة ذات الطابع غیر الدولي یؤدي إلى نقص فيالإنسانیة الناجمة عن تفاقم النزاعات الم

.6م المتحدة التي تستلزم الحفاظ علیهاالقیم الأساسیة للأم

.31.أنظر هلتالي أحمد، المرجع السابق، ص-1
.320راجع: حسین حنفى عمر، المرجع السابق، ص. -2
.473أنظر: ماجد عمران، المرجع السابق، ص. -3
.100إبراهیم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص. -4
.146راجع: عمران عبد السلام الصفراني، المرجع السابق، ص. -5
.95أنظر: هلتالي أحمد، المرجع السابق، ص. -6



میة لحقوق الإنسانالفصل الثاني: نحو إیجاد توافق عملي بین السیادة والحمایة العال

51

تعامله جسیمة لحقوق الإنسان والأقلیات عزز من دور مجلس الأمن فيانتهاكاتفوقوع     

سلم والأمن الدولي، هذا ما حالات تهدید اله الواسعة في تكییفهأمام سلطتمع مثل هذه القضایا

المتعلق بقضیة الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في 1991لسنة  688قرار الصدور بحدث

مما جعل مسألة حقوق الإنسان روانداالمتعلق بقضیة 929العراق، وكذا إلى جانب القرار 

المتحدة باعتبارها من أسباب تهدید السلم والأمن تنظر بزاویة أخرى من طرف هیئة الأمم

.1الدولي

من جهة ثانیة إلى تكریس إعمال "مبدأ التدخل  تفمثل هذه الأسباب والمبررات ساعدإذا،

الإنساني" وتراجع مبدأ السیادة في ظل تحول حقوق الإنسان في مفهومها بالإضافة إلى تراجع 

المجال السیادي للدول في مجال حقوق الإنسان لحمایة النظام الدولي من عدم الاستقرار.

الفرع الثاني

عولمة حقوق الإنسان

أن مفهوم العولمة كمصطلح جدید مقارنة مع حقوق الإنسان، إلا أنه  كون بالرغم من

استطاع أن یساهم في ترقیة حقوق الإنسان وانتشارها بین الدول من خلال أدوات عدیدة أهمها 

في العالم من للتطلع على ما حدث یسمح للمجموعة الدولیة بأكملهاسائل الإعلامیة، مماالو 

فما مدى تأثیر ،ان في العالم، هذا ما قد یطرح تساؤلات عدیدةوضع الإنسإیجاد حلول لترقیة 

ى حقوق الإنسان جراء هذه )، وما انعكس علأولاالعولمة على حقوق الإنسان والسیادة؟ (

).ثانیا(العولمة؟ 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد التدخل الإنساني ومسؤولیة الحمایةمبدأ السیادة بینراجع: حساني خالد، -1

.20-19، ص.ص. 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01
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أولا: العولمة ومفهوم حقوق الإنسان 

ل أثرت العولمة على مفهوم حقوق الإنسان حیث منحت له بعدا كونیا في ظل تحوّ 

المفاهیم بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز النظام العالمي الجدید فالقراءة الغربیة لحقوق الإنسان 

عشرا التي تبحث  18و 17قد تستمد أصولها من الإیدیولوجیات الفلسفیة التي ظهرت في القرن 

الفرد ومستقبل حریته، باعتبارها حقوق طبیعیة لا یكمن التعدي عنها، فإن هذه النظرة عن حریة 

قد تقدم الحقوق الفردیة على أي حقوق أخرى التي تتعلق بالمجتمع أو بالشعوب، هذا عكس 

المفهوم الاشتراكي لحقوق الإنسان الذي یقوم بتقدیم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، فهو 

.1كبر للعمل الاجتماعي بالتالي یقدم الحقوق الاقتصادیة على السیاسیةیمنع القسط الأ

یسعى كل معسكر إلى تبریر مفهومه لقائم بین المعسكرین كان حادا لذافإن الصراع ا إذا    

انطلاقا من إبراز انتهاك الدول الاشتراكیة للحقوق السیاسیة والمدنیة وانتهاك الدول الرأسمالیة 

أ بالزعامة الدولیة أخذ مفهوم والثقافیة، لكن بعد انفراد الو.م.ة والاجتماعیةللحقوق الاقتصادی

حقوق الإنسان المرجعیة الإیدیولوجیة الغربیة التي تعتبر أن حقوق الإنسان حقوق طبیعیة 

.2الانتهاك كأساس لتعریفهال ولا لصیقة بالفرد لا تقبل التحوّ 

فإن مفهوم حقوق الإنسان تأثر بصفة مباشرة في التغیرات الجدیدة للعالم ما بعد الحرب  لذا

الباردة، مما جعل هذه الحقوق تتخذ سیاسة مغایرة في معالجتها.

.243أنظر: وافي أحمد، المرجع السابق، ص. -1
، رسالة 2001سبتمبر11راجع: جغلول زغدود، حقوق الإنسان وسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث -2

مقدمة لنیل دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

.33، ص. 2011الحاج لخضر، باتنة، 
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ثانیا: العولمة وحمایة حقوق الإنسان 

في  لا تعكس حمایة حقوق الإنسان في إطار عولمتها، إلا تعمیقها لمفهوم حقوق الإنسان

الثقافیة الأمریكیة، باعتبارها ثقافة متمكنة وعناصرها قویة كافیة للتأثیر على العالم، فالحمایة 

العالمیة قد لا تؤثر بحجم ما تؤثر العولمة على السیادة الدولیة، فالأولى تعمل على وضع 

ادة سینیة التي قد تحد من التزامات تدخل ضمن نطاق الدولة أي محدودیة سلطاتها، عكس الثا

لذا فإن عولمة حقوق الإنسان واتساع المجال المحفوظ لها إلى جانب ،1الدولة أو الإنقاص منها

م تراجع السیادة الداخلیة للدول أماالدولیة التي أقرّت لها، أدّى إلى الاتفاق الدولي على الحمایة

حقوق الإنسان. نتهاكاتوضع حدّ لا

الفرع الثالث

-السیادة المطلقة إلى السیادة النسبیةمن -ء الحرب الباردة انتهاتغیّر المعطیات ب

من مجموع الأفراد والإقلیم وهیئة منظمة (للدولهذه المقومات القانونیة والمادیةتجد

انفراديوحاكمة، وسلطات تواجه به الأفراد داخل إقلیمها والدول في الخارج، ووجود تصرف 

، باعتبار أن هذه السلطة 2ضمن الفكر التقلیدي لمفهوم السیادة) أساسهالشؤون إرادتها لوحدها

ویترتب عن هذا الفكر .3السیادیة لا یمكن تفویضها أو التصرف فیها كما أنها لا تخضع للتقادم

عدة نتائج أهمها:

، 2005: هیڤى أمجد حسن، أثر عولمة حقوق الإنسان على مبدأ السیادة (دراسة تحلیلیة)، د.د.ن، د.ب.ن، راجع-1

.85ص. 
دراسة في مدى تدویل السیادة في العصر (السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر أنظر: طلال یاسین العیسى، -2

.46.، ص2010، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد الأول، كلیة الدراسات القانونیة، الحاضر)
الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء -3

.104.، ص2007
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إلى جانبالتي تمس بسیادتها كإبرام المعاهدات، ،تمتع الدول بالحقوق والممیزات الكاملة-

.1أمام الواجبات والحقوق، وكذا عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدولمساواتها

حل توافقي للصراعات التي كانت بین المعسكرین، وإیجادن انتهاء الحرب الباردة أكما 

تحدة أدت إلىمة الأمم العات الدولیة وتبلورها في شكل هیئقیام وظهور المجتمجانب أدى إلى

الدولة الحق إلى عناصر تعریف السیادة وتحدید نطاقها، حیث تم منحعنصر جدید ك دخولها

 إلىى المجتمع الدولي من جهة، في عمد إلى التقلیص من سیادتها المطلقة بالانضمام إل

النسبیة من جهة أخرى في إطار تقدیم مصالح الجماعة الدولیة على مصالح الدولة الفردیة. 

.2لي وبهدف تحقیق الرخاءللحفاظ على السلم والأمن الدو وذلك 

لكن بعد تنامي فكرة حقوق الإنسان وتكریس ضمانات حمایتها واحترامها في ظل هذه 

، مما یستلزم وضع حقوق الإنسان وسیادة الدول يالتجمعات أصبح هناك تأثیر بین مصطلح

بها الدول أساس للتوازن بین التزام ضمان حمایة الفرد وسیادة الدول بوضع ضوابط قانونیة تتقید

.3عند ممارستها للحمایة الدولیة للحقوق الإنسان

لات أدت إلى تقلیص مفهوم السیادة الوطنیة المطلق إلى النسبي بما لذا فإن هذه التحوّ 

الصالح العام الدولي بغرض تحقیق استمراریة المجتمع الدول، خاصة بعد أن أصبح قتضیه ی

ل الدولة التقلیدیة في ة الدولیة، وهذا بعد فشمن المسؤولیموضوع حقوق الإنسان یندرج ض

.4تحقیق هدف حفظ السلم والأمن الدولي

أن الدول لم تعد تتمسك بالسیادة المطلقة وعدم التدخل في شؤونها نستنتج مما سبق

أمام تحقیق الأهداف السامیة للمجوعة الدولیة، أي وهو حمایة حقوق الإنسان وحفظ الداخلیة

.54-53راجع: طلال یاسین العیسى، المرجع السابق، ص.ص. -1
.89-88: قزران مصطفى، المرجع السابق، ص.ص. بتصرّفأنظر-2
.136.راجع: حلیم بسكري، المرجع السابق، ص-3
.55.رفیق، المرجع السابق، صغیدوش براهم وشعلال-4
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الدولي وصیانته، خاصة بعدما أن أصبح هذین الهدفین یعتبران من قبیل السلم والأمن 

الدولیة.المسؤولیة

المطلب الثاني

مظاهر تراجع سیادة الدول أمام اعتبار حقوق الإنسان شأنا دولیا

ث الكثیر من احدالأحادیة القطبیة إلى إوبروز بوادرالشیوعي سقوط المعسكر أدّى

حیث مس هذا التغییر ،ت الدولیة ما بعد الحرب الباردةبالتغیرالات ضمن ما یسمى التحوّ 

تأثر هذه المجالات بالإیدیولوجیة ، فإن دیدة منها الاقتصادیة، المالیة والقانونیةمجالات ع

اللیبرالیة في ثقافةتأسیسورغبة فيالرأسمالیة قد حول في العدید من المفاهیم والمضامین 

كانت.التي والمؤسسات الدولیةي النظام القانوني للعدید من الهیئات أدى إلى تغییر فالعالم، ما

جهة بعضها، ومنفي مهام وكذا التوسیعمن الهیئات اث الكثیركما استطاعت استحد

فرد بذاته عن طریق توسیع هذه الثقافة تجاوز العدید من الكیانات لتمس الانتشارثانیة فإن

تأثیر هذه تكریسها داخل المجتمعات انطلاقا من ضمانها و والعمل على ،حقوقه وتوعیته بها

والانخراط.وعولمتها،الهیئات 

بعد خاصة المسلحة ذات الطابع غیر الدولينتشار الواسع للنزاعاتللإن بعد اكهذا و     

م الأوضاع الإنسانیة في تلك الدول خاصة بعد الانتهاكات الجسیمة تأزّ دوره الكبیر في1990

من طرف المجموعة باستنكارالأمر الذي جُوِبَة،الإنسانيالإنسان والقانون الدوليلحقوق 

مجتمع الدولي كافة، وهو ما دعا والأمن على الالاستقراربمسمنبالنظر لما خلفه الدولیة

قا من توسیع في مهام العدید من المنظمات الدولیة التي تهتم لوضع حد لهذه الانتهاكات إنطلا

عن طریق فرض عقوبات الضغط على هذه الدولكذا و )، أولفرع وق الإنسان (بشؤون حق

)، وفي الأخیر قد توصلت الجهود ثانفرع المؤسسات المالیة (اقتصادیة من طرف دبلوماسیة و 

إلى وضع قانوني جنائي عالمي بردع منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 

).فرع ثالث(
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الفرع الأول

المنظمات الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان

ما وبارزا في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان، وقد شهد مهتلعب المنظمات الدولیة دورا 

العالم حالیا ظهور العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تعمل في مجالات متنوعة 

نساني، ونظرا لتعددها لم یتفق الفقهاء على كالبیئة، الصحة وأهمها تلك الناشطة في المجال الإ

ه التعریف الذي جاء بلهذه المنظمات من بینهاتعریفاتتعریف جامع ومانع لها فظهرت عدة 

 ةفي دورته الحادي عشر والمعدلة في دورته الرابعONESCOالمؤتمر العام لمنظمة الیونسكو

اتفاق بین الحكومات وتتسم كل منظمة دولیة لم تنشأ عن طریق":عشر حیث قرر أنها

أهدافها ووظائفها بطابع غیر حكومي وتضم نسبة كبیرة من المجموعات أو الأفراد كأعضاء 

1منظمین من بلاد متعددة وتتوافر لها هیئة إداریة دائمة لها تكوین دولي"

جانب أن الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان لم یقتصر على المستوى العالمي إنما  ىإل    

ل إلى المستوى الإقلیمي وذلك بصفة متسارعة، إذ تم استحداث العدید من الاتفاقیات انتق

العالمیة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقیاتالإقلیمیة التي تأثرت بما جاءت به 

الأمریكیة الاتفاقیة، ثم 04/11/1950الأوروبیة لحقوق الإنسان في بالاتفاقیةفكانت البدایة 

، حیث استحدثت هذه 19812، أما المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة1969م لعا

الاتفاقیات آلیات جدیدة لحمایة حقوق الإنسان لعل أهمها إنشاء أجهزة قضائیة یرفع إلیها الفرد 

شكاوى عند حدوث انتهاك لحقوقه الأساسیة.

عمر سعد االله وأحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

، نقلا عن: برابح السعید، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق 314، ص. 2005الجزائر، 

فرع علاقات دولیة وقانون منظمات دولیة)، كلیة (یل شهادة الماجستیر في القانون العام الإنسان، مذكرة مكملة لن

.19، ص. 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.161راجع: وافي أحمد، المرجع السابق، ص. -2
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تنفیذها من أجهزة غیر حكومیة یعدّ فإن بلورة وتطویر حقوق الإنسان والرقابة على 

ضمانة لتحقیق تكریسها مما یطرح تساؤل حول مدى تأثیر هذه المنظمات على سیادة الدول في 

مجال حمایة حقوق الإنسان؟

)، ثم دور المنظمات الإقلیمیةأولالهذا ترتكز دراستنا على دور المنظمات غیر الحكومیة (

على الدول في التأثیراعتباره من أنجح التجارب بخصوصبي بعلى النموذج الأورو وسنقتصر

.)ثانیا(تطبیق اتفاقیة حقوق الإنسان 

(O.N.G)الحكومیةغیر الدولیةأولا: دور المنظمات

في  غیر الحكومیة سواء في وقت السلم أو في وقت الحربالدولیةیظهر دور المنظمات

عن  1اتفاقیات القانون الدولي لحقوق الإنسانلم فتحاول تجسید في وقت الستلعبه،  ر الذيالدو 

إرسال البعثات المیدانیة التي تتولى رصد وتوثیق الأحداث، ونجد من بین هذه البعثات طریق

.2بعثة تقصي الحقائق، بعثة الملاحظة القضائیة ومراقبة المحاكمات، إلى جانب بعثة الإغاثة

باعتبار أن كما یعتبر دور الرأي العام الدولي من بین الآلیات المتاحة لهذه المنظمات 

العولمة. فتحاول هذه  ةالعلاقات الدولیة تتأثر بشكل كبیر بالرأي العام خاصة بعد تنامي ظاهر 

فتح قنوات الاتصال مع الأفراد سواء عن طریق الصحف، التلفزیون وخاصة الانترنت المنظمات

منها إیصال اهتماماتها إلى أكبر عدد من الجمهور على مستوى العالم، فتساهم بنقل بغیة 

المعلومات وتقدیم وجهات نظرها حولها. 

بدعوة الحكومات لتبادر بدعمها ومساندتها في جانب أن هذه المنظمات قد تقوم  إلى    

جدید للقرار الأممي حیث عملت جاهدة مثلا من أجل منع التالقضیة التي تطرحها وتدافع عنها،

(دراسة حالة منظمة العفو الإدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسانیسي أسماء،مراراجع:-1

الدولیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص إدارة دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.84، ص. 2012الحاج لخضر، باتنة، 
.88-82أنظر: برابح السعید، المرجع السابق، ص.ص. -2
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. كما أن هذه المنظمات غیر الحكومیة 1المتعلق بمنح حصانة لجنود حفظ السلام1422

الناشطة في مجال حقوق الإنسان تسعى دائما إلى المشاركة في كل المؤتمرات الدولیة نظرا 

ي والذ 1993ي لحقوق الإنسان بفیینا للمركز الاستشاري الممنوح لها، فنجد مثلا المؤتمر العلم

منظمة غیر حكومیة800حضور حكومیة، وكذامنظمة غیر 800ن مشاركة أكثر من تضمّ 

، حیث وضعت هذه المنظمات أكثر 2000في مؤتمر المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین عام 

.2توصیة بشأن التعاون لحمایة اللاجئین130من 

دور هذه المنظمات في وقت الحرب، فنجد مثلا لجنة الصلیب من جهة ثانیةیظهر و     

وفقا لما خولته لها ،الأحمر والتي تسعى جاهدة لحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة ذلك

الملحق بها، 1977البرتوكول الإضافي الأول لسنة  وكذا 1949لعام  ربعةجنیف الأاتفاقیات

مر ثلاث وسائل أساسیة للتأكد من مدى تطبیق قواعد وتنتهج اللجنة الدولیة للصلیب الأح

:3القانون الدولي لحقوق الإنسان وتتمثل في

مندوبي اللجنة بدخول المعتقلات والسجون، فتحاول أن زیارة المعتقلات وذلك بتمكین-

تثیر أي إشكال أمام السلطات، كما تقوم بالمساعي لدى السلطات وعادة ما تكون سریة وهذا 

وبغیة منها في ،دم إثارة أي جدل قد یؤدي إلى عرقلة مساعدتها وحماتها للضحایابغرض ع

وحمایة حقوق الإنسان تساهم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بحق المبادرات الإنسانیة تعزیز

كأن تطالب بوقف إطلاق النار لعلاج الجرحى ومساعدة اللاجئین وتنظیم عملیة تبادل 

.4الأسرى

.81، المرجع السابق، ص. أسماءمرایسي-1
.92برابح السعید، المرجع السابق، ص. -2

.82مرایسي أسماء، المرجع السابق، ص.  -3
، المجلة المسلحةتنفیذ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المنازعات دیفید فایسبرودت وبیغي هایكس، -4

.96برابح السعید، المرجع السابق، ص. :، نقلا عن96، ص. 1993، 29الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 
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لعبت دورا هاما وبارزا في مجال المنظمات الدولیة غیر الحكومیةأن  جه هونستنتوما 

حقوق الإنسان خاصة بعد ازدیاد النزاعات الدولیة المسلحة، حیث نجد بعض هذه المنظمات 

ر تعمل مباشرة في المیدان بغرض التخفیف من معاناة الضحایا والأسرى والجرحى، وهذا ما أثّ 

أمام اعتبار أن المشاكل الإنسانیة من أولویات هذه المنظمات. على سیادة الدول وتقلیصها 

شؤونها الداخلیة خاصة أمام تحول مبدأ التدخل بحیث لا یمكن أن تحتج أیة دولة بالتدخل في

من المفهوم الجامد إلى المفهوم المرن، وهذا بغیة تحقیق مصلحة المجموعة الدولیة.

الإشارة إلیه أن اعتبار النزاع المسلح داخلیا یعرقل من نشاط المنظمات غیر وما تجدر

عملها على توفر مجموعة من الشروط لعل أهمها هو توقف هذا التدخل الحكومیة حیث یتوقف 

على موافقة الحكومة المعنیة، إلا أن هذه الدول تتخذ هذه الشروط كذریعة لعرقلة عمل ونشاط 

ابل یمكن لهذه الأخیرة أن تلتجئ إلى منفذ آخر للضغط على حكومات هذه هذه المنظمات، بالمق

الدول مما یسمح لها بمباشرة عملها والتدخل لتقصي الأوضاع داخل إقلیم هذه الدولة، وهذا عن 

طریق اتهامها بالتقصیر في تنفیذ التزاماتها الدولیة بعدم تطبیقها للاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

والقانون الدولي الإنساني.بحقوق الإنسان 

م على المنظمات ألزّ ،"إن ما شهده العالم العربي مؤخرا تحت ما یعرف بالربیع العربي

ل في المیدان لمساعدة ضحایا هذه الأحداث، لكن من جهة أخرى غیر الحكومیة التدخّ الدولیة 

خل هذه المنظمات فا من تدن الدول العربیة تبدي تخوّ هو أ الناحیة الواقعیةوما نجده من

الدول العربیةذه الأخیرة كثیرا ما تكون لها أهداف سیاسیة غامضة ما جعل بعض ه باعتبار أن

ث ودوافع تدخلها، وفي هذا الصدد نحتتحفظ على نشاطها، إذ لا یعرف بالتدقیق مصدر أموالها 

غیر حكومیة تعنى بتقصي انتهاكات حقوق دولیةمنظمةالمجتمع المدني العربي للدفع بإنشاء 

والدولیة على غرار منظمة الصلیب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الإنسان في الأقالیم العربیة
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الدولیة حتى لا نكون في كل مرة حبیسي النظرة الغربیة الضیّقة لحقوق الإنسان والتخوف الدائم 

."1ول العربیة لخرق منظومة حقوق الإنسانمنها وحتى لا تتخذ هذه الأسباب كذریعة لبعض الد

الإقلیمیة (النموذج الأوروبي)الدولیةثانیا: دور المنظمات

بالتنصیص ساهمت المنظمات الإقلیمیة في ترقیة حقوق الإنسان في مجملها، وذلك 

تحقیق التطبیق الأمثل لهذه الحقوق ولعل أبرزها النموذج الأوروبي صراحة على العمل نحو

یعد من أنجح التجارب في هذا المجال. الذي

فشملت الاتفاقیة الأوروبیة جمیع الحقوق التي كرستها المواثیق الدولیة من حقوق مدنیة 

وسیاسیة، وكذا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ومن مظاهر الحقوق الجدیدة التي أتت بها 

أفضل حمایة في أوروبا. ولتكریس الاتفاقیة الأوروبیة اعتبار الحق في البیئة كحق أساسي

للحقوق الأساسیة یسعى القانون الأوروبي لحقوق الإنسان إلى تحقیق أكبر قدر من الملائمة في 

ین أساسین وهما قابلیة التطبیق المباشر للنصوص الأوروبیة ومبدأ أبدمنظامه حیث اعتمد على 

.2سمو هذه النصوص

حمایة حقوق الإنسان ببروز المحكمة الأوروبیة وتظهر الآلیة الأوروبیة كذلك في مجال

، وهو الذي ألغى 1996حیز التنفیذ في عام 11كهیئة قضائیة وحیدة بعد دخول البرتوكول رقم 

اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان. حیث تؤدي المحكمة اختصاصین، اختصاص قضائي یشمل 

صاص الاستشاري للمحكمة یتمثل في ، أما الاختالمسائل المتعلقة بتفسیر وتطبیق الاتفاقیة

.3الإدلاء بآراء استشاریة حول المسائل القانونیة المتعلقة بتفسیر الاتفاقیة وبرتوكولاتها

ؤیده علیها.نمعه بخصوصها و " التي تناقشنابویحیى جمال /دوهذه تعد فكرة أستاذي الفاضل "-1
بیق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر صلاح الدین، القانون الأوروبي لحقوق الإنسان بین النظریة والتطراجع: معماش-2

.102-101، ص.ص. 2007في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.192-191للعلوم السیاسیة، ص.ص. عربیة، المجلة الالنظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسانأنظر: جاسم زور، -3

على الموقع:منشور

http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=223&screen=0 =
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نستنتج بأن الاتفاقیات الإقلیمیة بصفة عامة والأوروبیة بصفة خاصة ومن خلال وضعها 

المباشر لها وسموها، یؤثر لآلیات تتیح لها تطبیق مضمون هذه الاتفاقیات من خلال التطبیق 

ویحد من سیادة الدول المطلقة بما یتوافق مع حمایة حقوق الإنسان الأوروبي والأجنبي في آن 

أین نجدها "، بة الأوروبیة رائدة في مجال تعزیز وترقیة حقوق الإنسانأن التجر واحد. علما

بحقوق الإنسان ضمن كرست لأول مرة مبدأ التدخل عن طریق إنفاذ أحكام المحكمة المتعلقة

المنظومات الداخلیة للدول الأعضاء من دون المرور على إجراءات الإدماج المعروفة في جمیع 

.1ومات الأخرى للدول العالم"المنظ

الفرع الثاني

ظهور التكتلات الاقتصادیة وتأثیرها على سیادة الدول

أن الأولى كانت الدول هي العولمة بمرحلتیها الأولى والثانیة فيالاختلاف بین یكمن

الأداة الأساسیة لتحریكها، أما الثانیة فقد تشارك العدید من الكیانات الدولة في تسییر شؤونها 

الداخلیة في كل القطاعات.

ل من نمط الرأسمالیة القومیة إلى التحوّ نواةد شهدت العلاقات الاقتصادیة الدولیة فق  

رتبط بها ظهور مفهوم الاقتصاد الذي یعتبر ظاهرة اتساع الرأسمالیة العابرة للقومیات التي ی

مجال فضاء الإنتاج والتجارة لیشمل كذلك السوق المالیة ككل، حیث لم یعد الاقتصاد محكوما 

بمنطق الدولة القومیة وحدها، بل ظهرت فاعلیة اقتصادیة لم تعد تقتصر على مالكي رؤوس 

یسمى بالشركات المتعددة الجنسیةولها عبر ما. بل أصبحت د2الأموال داخل الدولة القومیة

.15/05/2015علیه بتاریخ  م الإطلاعت=

في سؤال منا له عن طبیعة إنفاذ أعمال المحكمة الأوروبیة "د/ بویحیى جمالتعتبر هذه فكرة أستاذنا الفاضل "-1

لحقوق الإنسان في مجال الدول الأعضاء فیها.
، 1، ص. 2937،2010، مجلة الحوار المتمدن، العدد العولمة وتطورات العالم المعاصردلال محمد اعواج، -2

على الموقع:. منشور7/3/2010تاریخ النشر 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20670 =
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أرض "لات ما بعد الحرب أصبحت تطویر الرأسمالیة العالمیة فإن التحوّ ورغبة في، )أولا(

) للضغط على الدول الضعیفة قصد تحقیق ثانیالتفعیل دور المؤسسات المالیة والتجارة ("خصبة

مصالح الدول الكبرى.

*1ة (عبر القومیة)الجنسیمتعددة أولا: دور الشركات 

ر مجالها وأدوات للضغط على الدول وحصعدة أسالیبتتخذ الشركات المتعددة الجنسیة

السیادي، حیث تزرع هذه الشركات أنماط للتكنولوجیة خاصة في استغلال الثروات الطبیعیة 

تتطلب التقنیات العالیة التي لا تملكها الدول النامیة. إلى جانب التأثیر الاتفاقي التي التي

تعقدها هذه الأخیرة مع هذه الدول فغالبها تعتبر عقود إذعان من خلال الضغوطات السیاسیة 

»2ةالتي تصاحب هذه الاتفاقیات والعقود والخضوع لهیمنة الشركات المتعددة الجنسی EMI ».

ث تقوم الشركات المتعددة الجنسیةأن هذه الشركات تأثر على تراجع سیادة الدول، حی اكم

وزیادة إنتاج السلع لاتساع الأسواقم تعد الدولة القومیة محل حدود بتوسیع الأسواق فل

ن أصبحت وتسویقها، وكذا تسویق المعلومات والأفكار والتكنولوجیة. وتعدى الأمر ذلك إلى أ

ته هذه الشركات على الحواجز الجمركیة كما القومیة ذات حدود شكلیة وهذا لما خلفالدولة 

.15/05/2015تم الاطلاع علیه بتاریخ:=

كل من أشكال السیطرة الرأسمالیة برز كنسخة لقانون التطور غیر "شیعرفها الأستاذ أحمد سرحال على أنها:*-1

المتكافئ الذي أدى إلى نشوب شركات وطنیة عملاقة لدى الدول القومیة الغربیة، لها إمكانیة ممارسة نشاطها 

ركة الإنتاجي والتجاري على صعید عالمي بواسطة فروعها المنتشرة على أقالیم دول كثیرة، والتي تخضع رغم المشا

أثر نقلا عن: هشام فخار، الدولیة الظاهرة في رأسمالها، وإدارتها، إلى فرارات المركز الرئیسي الكائن في الدولة الأم."

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الثالث ،الشركات متعددة الجنسیات على مبدأ السیادة الدائمة على ثرواتها الطبیعیة

 ص.، جامعة یحیى فارس، المدیة، 2010ماي  13و 12بعنوان "مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي الجدید"، بتاریخ 

3.
  .8-7ص. ، ص.المرجع نفسهراجع:-2
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بث المعلومات والأفكار ل ا كذلكوحدودللممارسات السیاسیة المالیة والنقدیة، اوضعت حدود

.1ویكون ذلك بالاستثمار المباشر داخل البلد، أو عن طریق اتفاقیات من نوع خاص

متعددة الجنسیة قد وضعت حدودا على لال أداة الشركات العولمة من خ وهكذا فإن    

إلا أن القرارات  لطة الاقتصادیة والسلطة السیاسیة،علاقة جدیدة بین الس، إذ أقامت الدول

.2الشركاتهذه المتعلقة بتوزیع التكنولوجیة والمالیة من صلاحیات 

تؤثر في دور الدولة القومیة ومؤسساتها أن الشركات المتعددة الجنسیةمما سبقنستنتج 

وسیادتها والحدود التقلیدیة التي تفصل فیما بینها أمام كیانات ومؤسسات عالمیة تستهدف 

تحقیق أكبر حد من الحریة سواء لحركة السلع الأفكار الأفراد وكذا تهریب رؤوس الأموال.

ثانیا: دور المؤسسات المالیة والتجاریة

لع التسعینات من القرن الماضيوظهور العولمة مطسابقاسكر الاشتراكيتفكك المعأدّى

العصر یدیولوجیةأإلى تحول مفهوم السیادة، كما أثّر على السیاسة الاقتصادیة في ظل انتصار 

، واندماج اقتصاد الدول في 3اللیبرالي الجدید، وهو ما غیر من طبعة السوق القومیة إلى العالمیة

.4ي وانفتاح أسواقها على السوق العالميالاقتصاد العالم

إعادة الصیاغة القانونیة للسیاسة المالیة والنقدیة وكذا مجال ساهم كل ما سبق ذكره في

التجارة العالمیة، حیث یعمل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الحد من السیادة 

م بمشاریع تخص التنمیة الاقتصادیة، عن طریق القروض التي یمنحانها للدول الأعضاء للقیا

وتشجیع القروض وتقدیم المساعدات الفنیةالاستثمارات الأجنبیة عن طریق منحوتشجیع

، حیث التعاون النقدي الدولي، وكذا التنسیق والعمل على إیجاد حلول للمشكلات المالیة العالمیة

.230-229.وافي أحمد، المرجع السابق، ص.ص-1
.230، ص. المرجع نفسه-2
.233المرجع نفسه، ص. أنظر: -3
.27أمجد حسن، المرجع السابق، ص. هیڤى-4
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. كما تقوم بفرض شروط 1دانأصبحت هذه المؤسسات تتدخل في رسم التوجیهات التنمویة للبل

على الدول النامیة للاستفادة من خدماتها كوجوب احترام حقوق الإنسان، فتح المجال أمام 

التعددیة الحزبیة.

فتتولى إدارة النظام التجاري الدولي بما فیه حقوق "OMCأما منظمة التجارة الدولیة "

، فإن القواعد المتعلقة بالتجارة الدولیةالاستثمارجراءاتالملكیة الفكریة والأدبیة والفنیة وقوانین وإ 

التي تنظم عمل المنظمة تفرض على الدول الراغبة في الانضمام إلیها أن توقع على 

بروتوكولها والذي یشمل الموافقة على الالتزامات التي تضعها المنظمة، كما تقدم لها جدول 

، وهذا كله عكس 2ت على الدول الأعضاءالتنازلات یحتوي على تعریفات جمركیة تشكل التزاما

في شؤونها الداخلیة. التصرفتنفرد فيما تقوم به الدول عندما

 اتالجنسییكون للشركات متعددةجدید،الم تشكیل وبناء ع، إذا كانت أهداف العولمة

صندوق –ق شروط المنظمات المالیة الدولیةشروطها وفوإملاءحق اتخاذ القرار ،العملاقة

حالة التبادل غیر المتكافئ یؤدي إلى تعمیق ن ذلكإف –BIRDو FMIي الدولالنقد والبنك 

.3بلدان المتقدمة والبلدان النامیةبین ال

یرات كثیرة شملت السیاسة ینفهم من خلال ما سبق أن هذه الكیانات قد أحدثت تغ

بإعادة هیكلة المؤسسات التجاریة إما التشریعیة الاقتصادیة والتجاریة للدول، حیث قامت 

تكون مالیة وتجاریةعلى مستوى الدول أو استحدثت مؤسسات وآلیات والمالیة الموجودة 

متوافقة مع قواعد ومبادئ ومعاییر هذه الكیانات، وهذا كله كأسلوب من أسالیب الضغط على 

الثروات الطبیعیة التي تزخر بها.الدول الضعیفة وذریعة لاستغلال 

.176راجع: محمد علي مخادمه، المرجع السابق، ص. -1
.235، المرجع السابق، ص. أحمد وافي -2
سیاسیة -اقتصادیة–أنظر: إبراهیم محسن عجیل، الشركات المتعددة الجنسیات وسیادة الدولة (دراسة قانونیة -3

مقارنة)، رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، الدنمارك، 

.119، ص. 2008
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الفرع الثالث

المحكمة الجنائیة الدولیة وانعكاساتها على السیادة

قضاء جنائي دولي لقمع منتهكي قواعد الرغبة الكبیرة للمجتمع الدولي في إنشاء ن إ    

القانون الدولي الإنساني من آثار النزاعات المسلحة التي شهدها القانون الدولي لحقوق الإنسان و 

أدت الجهود المبذولة من طرف الجماعة الدولیة إلى میلاد جهاز ، حیثمؤخرا الواقع الدولي

ضد الإنسانیة.قضائي جنائي دولي یعنى بمتابعة مرتكبي أبشع الجرائم

تم إنشاء هذه المحكمة بموجب المشروع النهائي الذي تقدمت به اللجنة التحضیریة و   

جویلیة 7جوان إلى 15لمؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في مدینة روما في الفترة الممتدة من 

لأساسي ، وتمت الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ودخل النظام ا1998

.1دولة 60بعد بلوغ عدد الدول المصدقة 2002جویلیة 1للمحكمة حیز التنفیذ بتاریخ 

والمحكمة كجهاز قضائي دولي قد یرتب آثار على الدول التي صادقت على نظامها 

وذلك بعدم الاعتداد بالحصانات وكذا وجوب إدراج الجرائم المنصوص علیها في النظام 

وهو ما أثار د یؤثر على سیادة الدول،قوانین العقوبات الداخلیة مما قالأساسي للمحكمة ضمن 

لرأي الأول أن عمل أصحاب اة فانقسم الفقه إلى اتجاهین: فیؤكدجدلا فقهیا حول عمل المحكم

بسیادة أن عمل المحكمة مكملأما الرأي الثاني فیرى و ، )أولا(سیادة الدولالمحكمة یمس ب

.)ثانیا(الدول

ة)، في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي دراسة مقارن(تریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلّحة -1

أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.314، ص. 2014وزو، 
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)عمل المحكمة یمس بالسیادةاستقراء الاتجاه الأول ( أولا: 

واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بفكرة السیادة الوطنیة التي اصطدم 

تتمتع بها كل الدول، فاجتهدوا لإیجاد توازن بین سیادة الدول وعمل المحكمة إلا أن ذلك لقيَ 

میة أنه مساس بالسیادة الإقلی ا علىاعتبارً عمل المحكمة ا من طرف معارضي رفضا شدیدً 

:1واستندوا في موقفهم على عدة حجج وهي

أن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یتعارض مع قواعد الاختصاص الداخلي للدول من تدویل -

تضع التزامات تتنافى مع مبدأ السیادة باعتبار هذه القواعد القانونیة الجنائیة، كم أن المحكمة 

زامات تدخل في صمیم الشأن الداخلي للدول.الالت

اختصاص المحكمة یتعارض مع مبدأ إقلیمیة النص الجنائي الذي یعتبر من أهم أن قبول -

نص المادة الثانیة ما جاءتمظاهر السیادة الدولیة، وإذا سلمنا بهذا الأخیر فإنه یتعارض مع

الفقرة السابعة من میثاق هیئة الأمم المتحدة.

تعارض مع الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائیة قد تتصدر من المحكمة الأحكام التيأن -

الوطنیة ما قد یؤدي إلى فوضى قانونیة وقضائیة، وهو ما عبر علیه الأستاذ "روماسكین" 

"ROUMASKIN"2.

یعكس أن المحكمة تخضع لإرادة المحكمة ومجلس الأمن الدولي، وجود علاقة بینإنّ 

3عضاء الدائمة المهیمنة على قرارات مجلس الأمن.الدول الأ

.312، المرجع السابق، ص. أحمد وافيراجع: -1
.788راجع: خیري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص. -2
الغراوي، القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حمایة حقوق راجع: لمى عبد الباقي محمود -3

.317، ص. 2009، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالإنسان، الطبعة الأولى
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احیة رغم ما استند علیه أصحاب هذا الرأي إلا أن التسلیم بهذه الأسانید وتحقیقها من الن

ما قد حدث من تغیرات جذریة في العلاقات الدولیة خاصة بعد الواقعیة صعب التحقیق حالیا، ل

انتهاء الصراع بین المعسكرین.

)عمل المحكمة مكمل للسیادةاستقراء الاتجاه الثاني (ثانیا: 

ركزت دیباجة نظام روما الأساسي الذي أنشأت بموجبه المحكمة الجنائیة الدولیة في 

على التوالي:فقراتها الثامنة والعاشرة والحادیة عشرة 

لأیة دولة أو مبرراإذ تؤكد في هذا الصدد بأنه لا یوجد في هذا النظام ما یمكن اعتباره إذنا"...

.أیة دولةالداخلیة تدخل في نزاع مسلح یقع في إطار الشؤونطرف لت

ستكون مكملة للولایات المنشأة بموجب هذا النظامد أن المحكمة الجنائیة الدولیةوإذا تؤك

القضائیة الجنائیة الوطنیة

".1دالة الدولیة وتحقیقهالعالدائم لوتصمیما منها على ضمان الاحترام

من النظام الأساسي للمحكمة تعتبر 2انطلاقا من هذه الفقرات إضافة إلى نص المادة الأولى

هذه المحكمة مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة، حیث أن الاختصاص الأصیل 

1، الذي دخل حیز في 1998تموز/یولیه 17یة المعتمد في أنظر: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول-1

. منشور على الموقع:20/12/2000. وقعت علیه الجزائر في 2002تموز/یولیه 
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%
2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU
8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU

.18/05/2015تم الإطلاع علیه  بتاریخ 
تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة(المحكمة)، وتكون المحكمة هیئة دائمة لها السلطة لممارسة "والتي تنص على:-2

وذلك على النحو المشار إلیه في هذا اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، 

النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة، ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب 

."عملها لأحكام هذا النظام الأساسي
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المحكمة أن تمارس ینعقد للمحاكم الوطنیة في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، إلا أنه بإمكان 

.1ولایتها وهذا في حالات محددة  بموجب نظامها الأساسي

وبالمقابل لا یمكن التسلیم بأن ولایة المحكمة وسلطاتها القضائیة أعلى من ولایة السلطة 

، واستند أصحاب هذا الرأي إلى حجج وهي:2القضائیة الوطنیة

حاكم الوطنیة.احترام مبدأ سیادة الدول انطلاقا من أن الاختصاص الأولى ینعقد للم-

أن منشئو وواضعو هذا النظام أكدوا في الدیباجة على أن المحكمة لا توسع في اختصاصها.-

تزاید عدد الضحایا في النزاعات المسلحة یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي.-

.ضمان احترام العدالة الجنائیة الدولیة في ظل الانتهاكات التي تهدد أمن المجتمع الدولي-

عدم قدرة الدولة في مباشرة المحاكمة لانهیار نظامها القضائي الوطني أو في حالة تقاعس -

.الدولة في مباشرة محاكمة مرتكبي أبشع الجرائم

ر مصالح المجتمع صمد أمام تطوّ التقلیدیة لم یعد یونرى في هذا الصدد أن مفهوم السیادة 

الدولي وترابطها ومساندتها، خاصة بعد تنامي وعولمة القیم الأساسیة لحقوق الإنسان باعتبار 

تحقیق إلا الحل العملي الذي یسعى إلىس الدولیة لا یكرّ هذا الاختصاص للمحكمة الجنائیة 

القانون الدولي لمنتهكي قواعدوطنیة ومبادئ العدالة الجنائیة لوضع حد توازن بین السیادة ال

لحقوق الإنسان وهذا كفیل باحترام النظم الوطنیة لهذا المبدأ.

.476ماجد عمران، المرجع السابق، ص. -1
حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في أنظر: خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في-2

القانون الأساسي والعلوم السیاسیة، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.148، ص. 2011وزو، 
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المبحث الثاني

في الممارسة الدولیةالتدخل الإنسانينحو مأسسة 

أصبح موضوع حقوق الإنسان من القضایا الدولیة النشطة حیث یعتبر من أحد أهم 

الدولي في الوقت المعاصر، إذ اتفقت كل البشریة المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون 

میثاق الأمم لحقوق، إذ أوردتها مختلف المنظومات القانونیة من على ضرورة حمایة هذه ا

لحقوق الإنسان واتفاقیات جنیف الأربعة والاتفاقیات الإقلیمیة الخاصة المتحدة والإعلان العالمي

یقیة).بهذه الحقوق (الأوروبیة، الأمریكیة، الإفر 

وذلك من خلال تحقیق أمنه ظیمات الدولیة هو خدمة الإنسانالتنمن هذه إن الهدف    

ما یصدر عن هذه التنظیمات لتحقیق هذه الشرعیة ممقداروسلامته ورفاهیته، وهو ما یعكس

الذي كان یقف في وجه التوسع الأمریكي، ،لكن بعد انهیار المعسكر الاشتراكي "سابقا".1الغایة

ببعضها إلى الدخول في نزاعات  الذي أدى الأمره ة عنمما أثر في الكثیر من الدول المنشقّ 

. مما استدعى 2داخلیة عرفت انتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

ول بوضع حد لانتهاكات حقوق تدخل مجلس الأمن وذلك بإصداره لقرارات تلزم فیها الد

مرحلة حساسة جدا تتسم كالإنسان، وهذا ما قد بلور من فكرة إعمال مبدأ التدخل الإنساني 

بتغیرات كبیرة في العلاقات الدولیة.

لذا فإن فكرة مشروعیة التدخل الإنساني طرحت عدة إشكالات قانونیة وسیاسیة، نظرا لما 

، وهو ما 3عض النصوص القانونیة في میثاق الأمم المتحدةتعكسه من آثار على مبدأ السیادة وب

موقفه.حوله بین مؤید ومعارض لهذا التدخل وكل اتجاه قدم حججا قانونیة لتبریر أثار جدلا 

، منشورات لعام، الطبعة الأولى، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي اأنظر محمد غازي ناصر الجنابي-1

.147، ص. 2010، الحلبي الحقوقیة، بیروت
، منشورات الحلبي آفاق وتحدیات)، الجزء الأول، الطبعة الأولى(عل وآخرون، القانون الدولي الإنساني عبد االله الأش-2

.69، ص. 2005، الحقوقیة، بیروت
.99حلیم بسكري، المرجع السابق، ص. -3
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فنجد أن المؤیدین لشرعیة التدخل الإنساني یستندون إلى نص المادة الثانیة الفقرة الرابعة 

، هذه المادة تفسیرا شخصیا یتماشى مع مصالح كل دولةیث تفسرمن المیثاق السالفة الذكر، ح

بالتحدید إلى المادة الثانیة من المیثاق یلاحظ من خلال و  ،لكن بالرجوع إلى الأعمال التحضیریة

انسجامها مع الصیاغة أن عبارة "ضد الوحدة الإقلیمیة للدولة، أو استقلالها السیاسي، أو عدم 

بطلب من إضافتهاغیر مدرجة في المشروع الأول وقد تمت أهداف الأمم المتحدة." كانت

إلى جانب ما ورد في نص المادة الثانیة 1الدول الضعیفة من أجل تدعیم حظر استعمال القوة

من المیثاق.51الفقرة السابعة، والمادة 

ناء على قاعدة تجریم اللجوء إلى اعتبار التدخل الإنساني استثأما المعارضون فیستندون 

إلى القوة في العلاقات الدولیة باعتبارها قاعدة عامة، حتى ولو تعلق هذا التدخل بشكل انفرادي، 

والتعاون المتعلق بالعلاقات الودیة 2625كما استندوا إلى قرارات الجمعیة العامة منها القرار 

وكذا قرار مانیلا حول التسویة المتضمن تعریف العدوان،3314الدول، والقرار رقم بین

.2السلمیة للنزاعات المسلحة

فكل هذه التداعیات التي شهدها العالم تؤدي للجوء إلى التدخل الإنساني مما قد یطرح 

)، أولمطلب (الدولي القانون التدخل فيشرعیة لهذاتساؤل حول المرجعیة القانونیة لإضفاء 

ني من أجل حمایة حقوق الإنسان عملیة للتدخل الإنسا) سنبین نماذج مطلب ثانأما في (

  .الدولي مع الرأيوتوافقها 

.259، ص. 1999یق، مبدأ التدخل والسیادة لماذا؟ وكیف؟، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، أوصدأنظر: فوزي -1
.101-100حلیم بسكري، المرجع السابق، ص.ص. -2
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المطلب الأول

  يرات التدخل الدولي الإنسانأسس ومبرّ 

برزت على مستوى الساحة السیاسة الدولیة مفاهیم ومصطلحات جدیدة تنسجم وتتوافق مع 

التدخل" والذي یستند إلى منطلقات ما یسمى بالنظام الدولي الجدید ومن أهمها مصطلح "مبدأ

.1یدیولوجیة غربیة أساسها الدیمقراطیة وحقوق الإنسانوأ فكریة

مشروعیة التصرفات الدولیة خاصة أن وصحیح أن للصفة الإنسانیة تأثیر كبیر على

غایة كل تنظیم دولي هو خدمة الإنسان وحمایته والحفاظ على حقوقه، وهو ما یستوجب إضفاء 

.2رعیة على كل ما یصدر عن الدول والمنظمات لتحقیق هذه الغایةصفة الش

رات زادت من توسع نطاق التدخلات من طرف مجلس الأمن الدولي في كل هذه المبرّ 

جراء الانتهاكات الجسیمة التي تتعرض لها وشعور مجلس حقوق الإنسانبالمتعلقةالقضایا

الأمن بالمسؤولیة اتجاهها یدفعه إلى السعي لإیجاد حلول تسمح وتساهم في إعادة حالة السلم 

.3والأمن إلى ما كانت علیه

لذلك، سنقتصر على ولهذا سنحاول معالجة مسوغات هذه التدخلات، فنجد أنها متعددة

دیمقراطیة )، التدخل لضمان الأولفرع (والشعوب التدخل الإنساني لحمایة الأقلیات دراسة

)، ثالث(فرعألة حمایة السلم والأمن الدولي)، التدخل الدولي ومسفرع ثان(الإنسان وحقوق 

رابع).فرع (السلمي التدخل 

.262یوسف، المرجع السابق، ص. أنظر: یوسف حسن -1
    .147ص. ي، المرجع السابق، راجع: محمد غازي ناصر الجناب-2

3- A.PETERS, Le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence vers une responsabilité de protéger, Revue
de droit international et de droit comparé, institut BELGE de droit comparé, 2002, p. 298. Disponible sur le
site :
https://ius.unibas.ch/.../20100219153018_4b7ea07a55adf.pdf visité le 28/4/2015
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الفرع الأول

التدخل الإنساني لحمایة الأقلیات والشعوب

توسع نطاق ومجال إعمال مبدأ التدخل من أجل حمایة حقوق الإنسان بصفة عامة أو 

العرقیة الاضطرابات والصراعاتبغرض حمایة الأقلیات بصفة خاصة، وهذا راجع إلى موجة 

ونزوح اللاجئینانتشار وانجر عن هذا الوضعوالطائفیة التي تشهدها مناطق عدیدة من العالم، 

.1رة غیر الشرعیةوكثرة محاولات الهج

وبناء على هذا فإن شرعیة التدخل من أجل حمایة الأقلیات یستند المواثیق الدولیة 

المتعددة التي أشارت إلى حقوق الأقلیات ویتم هذا التدخل بموجبها، ونجد أن العهد الدولي 

ت مادة للحقوق المدنیة والسیاسیة یعد الوثیقة الأولى في ظل هیئة الأمم المتحدة التي تضمن

.2خاصة بحقوق الأقلیات

لواجباتها وتطبیقا لالتزاماتها لذا فإن التدخل الذي تقوم به الدول في هذه الحالة یعتبر أداء 

الدولیة المتعلقة بتطبیق هذه الاتفاقیات، لكن بعد انتهاء الحرب الباردة أخذ مشكل الأقلیات بعدا 

طابع عرقي ودیني ویرجع سببها إلى رغبة  جدیدا  حیث ارتبطت به العدید من النزاعات ذات 

، أرمینیا، أذربیجان، سابقاما حدث في یوغسلافیا وهذا ،هذه الأقلیات في الانفصال عن دولهم

أندونسیا ورواندا، حیث شهدت هذه الدول تدخل مباشر من طرف الدول الكبرى ومجلس الأمن 

.242یوسف، المرجع السابق، ص. راجع: یوسف حسین -1
16) المؤرخ في 21-ألف(د 2200العهد الدولي بالحقوق المدنیة والسیاسیة اعتمد بموجب قرار الجمعیة -2

16/05/1989، انضمت إلیه الجزائر في 1976آذار/مارس 23، والذي دخل حیز التنفیذ في 1966كانون/دیسمبر 

، المنشور على الموقع: 17/05/1989لیوم  20ج.ر.ج.ج.د.ش. رقم 

http://www.dp.achrs.org/documents/8.html 15/05/2015تم الإطلاع علیه بتاریخ: 

لا یجوز، في الدول التي توجد فیها أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم الأشخاص :" على 27مادة تنص ال-

رة بحق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم وإقامة شعائرهم أو استخدام المنتسبون إلى الأقلیات المذكو 

."لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهم
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زاعات الإثنیة بتهدید السلم والأمن الذي عمل على ربط الأزمة الإنسانیة الناشئة عن هذه الن

.1الدولي

ه بدورها انفردت هذورغبة في تمكین الأمم المتحدة في التدخل لحمایة الأقلیات والقیام

ضع أجهزة تتصدى للمسائل الخاصة بحمایة الأقلیات إلى جانب الجمعیة العامة المنظمة على و 

الفرعیة لمنع التمییز الإنسان واللجنةومجلس الأمن ومجلس الوصایة، فنجد لجنة حقوق 

الأقلیات، وتقوم هذه الأخیرة بتلقي الشكاوى بالإضافة إلى التدخل في العنصري وحمایة حقوق

.2المیدان لرصد ودراسة واقع هذه الحقوق

التي تقدمت لمساعدة أما فیما یخص التدخل لصالح الشعوب فنجد أن الكثیر من الدول

أنه واجب یقع على عاتق الدول، وهذا ما أكدته عتباربار تدخلا مشروعار یعتبحركات التحرّ 

تعرض لشرعیة كفاح الشعوب التي2554الأمم المتحدة في العدید من القرارات منها القرار 

1970ماي 1المستعمرة وتقدیمها للمساعدة، إلى جانب القرار الصادر عن الجمعیة العامة في 

الذي نص على: "عندما تقوم الشعوب المستعمرة بمقاومة أعمال الإكراه، یحق لها أن تحصل 

الامتناعإلى  26-25على مساعدات بناء على أغراض ومبادئ المیثاق"، كما دعا الإعلان 

ا في تقریر المصیر نها منع شعوب المستعمرة من حقهعن كل إعمال الإكراه التي من شأ

.3"والاستقلالوالحریة 

.190-188ي، المرجع السابق، ص.ص. راجع: محمد غازي ناصر الجناب-1
أنظر: حسام أحمد محمد هنداوي، القانون الدولي العام وحمایة حقوق الأقلیات، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.327د.س.ن، ص. 
، 1990راجع: بوكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -3

  .311-309ص.ص. 
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الفرع الثاني

التدخل لضمان الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

إن من أهم الحالات التي عرفها التدخل الإنساني، حالة التدخل من أجل الدیمقراطیة أي 

، حیث یعرف 1لإیجاد نظام دیمقراطي أو ضد حكومة غیر دیمقراطیة في دولة ماالتدخل 

التدخل من أجل الدیمقراطیة بأنه: "تدخل دولة أو عدة دول عن طریق التهدید باستعمال القوة أو 

استخدامها فعلیا، دون سابق تفویض من أیة منظمة دولیة بذریعة إعادة حكومة دیمقراطیة 

م أو الإطاحة بالحكومة الدیكتاتوریة وفرض نظام حكم دیمقراطي في مخلوعة إلى سدة الحك

الفقرة الثانیة من 21تعریف أساسه في نص المادة ویجد هذا ال."2الدولة المستهدفة من التدخل

.3الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

من وقد عرف هذا التدخل انتشارا واسعا خلال الحرب الباردة، حیث لجأت إلیه العدید 

الدول حیث یستند أیضا على فكرة أن احترام مبدأ عدم التدخل مقید بعدم تهدید الدیمقراطیة ومن 

فرضیات هذا التدخل نجد: 

.د ضد الحكومات الدیمقراطیةت التمرّ التدخل كمقاومة حركا-

القیام بالعملیات العسكریة ضد قواعد ما یسمى بالمنظمات الإرهابیة أو الدول التي تساعدها-

.4مساعدة جبهات المعارضة التي تحارب في بعض دول العالم الثالث ذات المیولات الثوریة-

.268ي، المرجع السابق، ص. اصر الجنابراجع: محمد غازي ن-1
.542المحمد، المرجع السابق، ص.  عطا االله أنظر: عماد الدین-2
: " إرادة الشعب هي مصدر سلطة على 21/3الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع السابق، تنص المادة -3

دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الحكم، ویجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزیهة تجري 

الناخبین وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت."
.270ي، المرجع السابق، ص. أنظر: محمد غازي ناصر الجناب-4
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فإن ضمان حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بالكامل لا یتحقق إلا في نظام دیمقراطي 

لشؤون البلاد بصفة كاملة، هذا وإدارتهیراعي ویحترم هذه الحقوق، ویسمح للشعب في مشاركته 

اء القانون الدولي ومؤیدي التدخل إلى ربط انتهاك حقوق الإنسان بوجود الدیمقراطیة ما جعل فقه

.1رات التي تستدعي التدخل لأسباب إنسانیةالمثالیة، واعتبارها من أحد المبرّ 

لكن مفهوم التدخل من أجل الدیمقراطیة أخذ أبعادا مختلفة بعد نهایة الحرب الباردة وانفراد 

الدولیة، أصبح تمحور موضوعها عبر العالم من خلال الأمم المتحدة، حیث الو.م.أ بالزعامة

أصبح التدخل من أجل الدیمقراطیة من المفاهیم الجدیدة التي یسوغها التدخل الإنساني على 

.الإنسانأساس أن الأنظمة غیر الدیمقراطیة تقوم بانتهاكات جسیمة ضد حقوق 

الفرع الثالث

حمایة السلم والأمن الدوليالتدخل الدولي ومسألة 

تضاعف هذا النوع من التدخل انطلاقا من ممارسات مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة 

باعتبار أن غالبیة الدول الدائمة العضویة في المجلس قد أعادت 1994-1991بین عامي 

الذي جعل النظر في ترتیب أولویات أهداف الأمم المتحدة المنصوص علیها في میثاقها، الأمر

وق الإنسان من شأن قیم حقه لیستخلص أن مجلس الأمن قد رفعالفقه الدولي یعید ترتیبات

.2كل الدولسیادة واستقلالبقیمة السلم الذي یتجسد من خلال احترام والدیمقراطیة مقارنة

إن ربط حقوق الإنسان بالسلم والأمن الدولي قد غیر ووسع من مفهوم هذا الأخیر، ما 

دفع فقهاء القانون الدولي عامة، والرأي العام الدولي خاصة لإعادة النظر في مسائل تدخل 

بحقوق الإنسان في دولة ماارات التي یصدرها بالمسائل المتعلقةالقر  تمجلس الأمن، حیث تغیر 

لا تعتبر تدخلا غیر مشروع، وعلى عكس من ذلك فإن المجلس ینفذ اختصاصاته عندما

.104راجع: موساوي أمال، المرجع السابق، ص. -1
.604السابق، ص. راجع: عماد الدین عطا االله المحمد، المرجع-2
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السلم والأمن الدولي وإرجاعه إلى نصابه، وهذا یعتبر بدیهیا حیث أن مجلس بالمحافظة على

لسلم، وهذا ما أكده البروفیسورالأمن یحرص دائما عند إصدار قراراته على الحفاظ على حالة ا

)Philip weckel1على العملیات الإنسانیة التي تمت في العراق ورواندا) في معرض تعلیقه.

یعرض السلم مسلحة ذات طابع غیر دوليلیس كل ما یحدث من نزاعاتلكن المسلم به 

والأمن الدولي للخطر، لكن في حالة امتداد هذا النزاع خارج حدود تلك الدولة، وإمكان تدخل 

طرف ثالث في النزاع هذا ما قد یؤدي إلى تهدید السلم والأمن الدولي، لذا فإن صاحب 

.2من المیثاق39لمادة الاختصاص هو مجلس الأمن وفقا لنص ا

الفرع الرابع

التدخل الدولي السلمي

یعتبر التدخل السلمي ذلك التدخل الذي یحدث في وقت السلم وبآلیات سلمیة وتكون 

، ویعكس هذا التدخل أوجه التعاون الدولي في وقت 3الدولة المتدخل فیها في حالة سلم لا حرب

في حال تعرضها لإحدى الكوارث الطبیعیة الأزمات فهو غالبا ما یتم بطلب من الدولة

كالزلازل، الفیضانات، أو حتى تعرض شعبها للمجاعة، فقد أصبح هناك مؤسسات دولیة تختص 

في هذا الجانب من المساعدات (المنظمات الدولیة).

كما أن النزاعات المسلحة التي أصبحت تخلف مآسي إنسانیة دفعت المجتمع الدولي إلى 

طابع القیام بمساعدة المشردین من الحروب والضحایا من المدنیین والجرحى العسكریین لإعطاء 

التي و  إنساني لهذه المساعدات، وباعتبار أن هذه الأخیرة تستوجب توفر شروط وضوابط معینة

.73-72قزران مصطفى، المرجع السابق، ص.ص. -1
دي محمد رضا یونس، التدخل الهدام والقانون الدولي العام (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة ع -2

.53، ص. 2010للكتاب، طرابلس، 
.150، المرجع السابق، ص. محمد غازي ناصر الجنابي-3
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ن أو متجاوب من طرف الدول التي تقدمهالقیت ، فهي بهذافي "الفصل الأول"تم توضحها 

.1هذه المساعدات غیر مستهدفة لسیادتهاالدول التي تتلقاها مما یجعل

كل من اتفاقیة لاهاي لسنة فیمنویجد هذا التدخل أساسه في القانون الدولي الإنساني 

المتعلقة ب: 1949واتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 1907، 1899

اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في المیدان.-1

اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.-2

اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب.-3

2اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب.-4

ب الثانيالمطل

التطبیقات العملیة للتدخل الإنساني في الممارسة

-مليدراسة التوافق الع-

عدة حالات التدخل  لم في ظهورساهم اختفاء الثنائیة القطبیة وبالمقابل زعامة الو.م.أ للعا

لسبب إنساني ضد الدول التي انتهكت فیها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

الإنساني جراء الاضطرابات والنزاعات التي تعرفها أقالیم هذه الدول، وكال هذه الأسباب لا شك 

الإنسانیة وإرجاع بمبدأ التدخل من أجل حمایة ت بقسط كبیر من بروز الدفعأنها ساعد

الأفراد، ة بحمایة عالمي للعدید من الاتفاقیات المعنیخاصة بعد الإقرار الوالأمن،الاستقرار

جل وضع حد للانتهاكات الصارخة والمرتكبة ضد الإنسانیة. فأصبح التدخل ضروري من أ

استخدام القوة من قبل الأمم المتحدة والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول هذا ویعتبر

النظام الدولي، لأسباب سیاسیة لقبت وبشكل كبیر مقبولیةبموجب الفصل السابع من المیثاق 

.104حلیم بسكري، المرجع السابق، ص. أنظر: -1
.55دي محمد رضا یونس، المرجع السابق، ص. ع -2
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على السلم والأمن الدولي، لذا ظهر الجیل الثاني من لما تشكله هذه الصراعات من خطر

عملیات حفظ السلام التي تستند إلى الفصل السابع، التي كانت تتم في السابق وفقا للفصل 

.1سلم الدوليتكون المساعدات الإنسانیة سببا للحفاظ  على الالسادس كما یمكن أن 

أن نوردهذا النوع سنحاول بعد الحرب عدة تدخلات من ما لذا فقدت شهدت مرحلة 

1992)، ثم ندرس حالة الصومال أولفرع (1991فنتطرق إلى حالة العراق عنها، نماذج 

بسبب أزمة دارفور، ثم التدخل و ) فسنخصصه لحالة السودانثالثفرع(في  ا)، أمثانفرع (

الجزائریة من )، كما سنحاول استعراض موقف الدبلوماسیة رابعفرع (1993الكوارث الإنسانیة 

)فرع خامسهذه التدخلات (

الأولالفرع 

)1992-1991حالة العراق (

-28ق ودول التحالف في عقب انتهاء حرب الخلیج الثانیة بوقف إطلاق النار بین العرا

المناطق الشیعیة والكردیة في جنوب العراق وشماله انتفاضة واسعة وشهدت،02-1991

النطاق ضد النظام السیاسي في بغداد، الأمر الذي استدعى استخدام الحكومة العراقیة لقواتها 

وإحكام سیطرتها على هذه المناطق. العسكریة لقمع هذا التمرد 

اللاجئین باتجاه الحدود التركیة وأدى اتساع العملیات العسكریة إلى نزوح الكثیر من 

والإیرانیة مع العراق، إلا أن ممارسات الجیش العراقي للعملیات العسكریة ضد المدنیین بقي 

عنه متواصلا حیث تمت مطاردة اللاجئین حتى داخل الأراضي التركیة والإیرانیة وهو ما انجر 

، وقد بلغ عدد النازحین 2لإیرانیینلسیادة هاتین الدولتین وقتل العدید من حرس الحدود اانتهاك

أنظر، عادل حمزة عثمان، المرجع السابق. -1
.247-246الصفراني، المرجع السابق، ص.ص. عبد السلامأنظر: عمران-2
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ضیة السامیة للاجئین حوالي ملیون ونصف الملیون عراقي حسب ما صرحت به المفو 

)H.C.R(1.مما هدد السلم والأمن في المنطقة ،

عقد مجلس الأمن دورة طارئة بتاریخ وإیرانيوبناء على طلب كل من تركیا 

إن الأمم المتحدة تبنت العدید من القرارات فبغرض مناقشة هذه المسألة، لذا 05/04/1991

بخصوص العراق، وقد مست بها مباشرة سیادة الدولة العراقیة، وتوسعت في استخدام مبدأ 

الذي وضع بموجبه 687التدخل المشروع ومبدأ التدخل الإنساني، ومن بین هذه القرارات القرار

الشامل والأسلحة التقلیدیة) فلا یتم لدمارأسلحة الدولة العراقیة في مجال الأسلحة (قیودا على ا

ولا تصلیحها، كما فرض هذا القرار عقوبات صارمة والمتمثلة في الحصار الاقتصادي بیعها

إلى جانب التقید بكل ما جاء به القرار وعدم تجاوزه إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس 

.2الأمن

10بأغلبیة 1991أفریل  5في  688قراره الشهیر رقم وبعد ذلك أصدر مجلس الأمن 

أصوات مقابل ثلاثة، ویضم هذا القرار الإشارة إلى نص المادة الثانیة في فقرتیها الثانیة 

والسابعة من المیثاق للتأكید بأن ملزم باحترام سیادة العراق، كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه 

مع الذي یتعرض له المدنیون وتدفق اللاجئین على إزاء الوضع في العراق وهذا من جراء الق

نطاق واسع، وقد أقر في قراره على:

.إدانة القمع الذي یتعرض له المدنیون العراقیون-

ل.المدنیین العز وقف إطلاق النار الفوري من طرف الدولة العراقیة ضد -

  ت.وصول المساعدات الدولیة الإنسانیة على الفور مع توفیر جمیع التسهیلا-

ق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الجوزي عز الدین، مبدأ عدم التدخل الإنساني بین اختصاصات السیادة وحقو -1

. نقلا عن: غیدوش 2008الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.71براهم وشعلال رفیق، المرجع السابق، ص. 
.299-297عثمان علي الرواندوزي، المرجع السابق، ص.ص. -2
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إیفاد بعثة أخرى للمنطقة تقریرا عن محنة السكان المدنیین.-

إسهام كل الدول في عملیات الإغاثة الإنسانیة.-

.1إبقاء المسألة قید النظر-

وقد مهد هذا القرار الطریق لإرساء قاعدة جدیدة في القانون الدولي العام، حیث ربط 

في دولة ما وتهدید السلم والأمن الدولي، وفي بمقتضاها ولأول مرة بین انتهاك حقوق الإنسان 

هذا السیاق یتضح أن حالة حقوق الإنسان لم تعد قضیة داخلیة في إطار الدول (أ) و(ب) أو 

.2(ج)

الفرع الثاني

)1992حالة الصومال (

ة شدیدة في نهایة الثمانینات من القرن الماضي، كان الوضع في الصومال متوترا لدرج

حیث كانت شرعیة النظام الرئیس "سیاد برى"الذي استمر في السلطة لفترة طویلة قد بدأت 

تتلاشى بسبب الإخفاقات الداخلیة، حیث اشتدت المعارضة الصومالیة لنظام هذا الرئیس، 

ت تطالب بالمساواة الاقتصادیة خاصة من طرف سكان الأقالیم الوسطى والشمالیة، التي كان

، بعدها تطورت الأحداث إلى انتفاضة شعبیة مسلحة بقیادة والسیاسیة والتي یتمتع بها الجنوب

المؤتمر الصومالي الموحد أدت إلى سقوط نظام الرئیس "سیاد برى"، ثم عقد مؤتمر المصالحة 

. منشور على الموقع: 30-29.، ص.ص688القرار رقم  أنظر:-1
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/40/IMG/NR059540.pdf?OpenElement

.21/04/2015تم الإطلاع علیه بتاریخ: 
محمد فیصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، دار العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، د.س.ن، :أنظر-2

  .225-224ص.ص. 

.371-353للمزید من التفاصیل، أنظر أیضا: عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، المرجع السابق، ص.ص. -
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مؤقتا للجمهوریة، الذي اختار علي مهدي رئیسا 1991في یولیو الوطنیة في جیبوتي

.1الصومالیة

رغم الاتفاق الذي توصلت إلیه الفصائل إلا أن الصراع بقي قائما حیث احتدم الصراع 

بین علي مهدي ومحمد فرح عیدید حول الرئاسة، حیث أدى ذلك إلى انهیار دولة الصومال، 

والمتشردین بسبب الخراب والفوضى وأكثر من ذلك تزاید العدد الكبیر من القتلى والجرحى فعمّ 

.2الأهلیةهذه الحرب 

الزراعیة منهاوسببت كل هذه المآسي تأثر الشعب الصومالي حیث توقفت كل النشاطات

خاصة في الجنوب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانیة من طرف المنظمات الدولیة المحملة 

بمختلف الحاجیات، من أدویة ألبسة وأغذیة... ما تسبب في شدة الجوع، وتناحر الفصائل زاد 

.3الوضع سوء، بالإضافة إلى الجفاف الذي ضرب الشمال

لأمر قامت بإصدار سلسلة من القرارات الخاصة ا لاحتواءورغبة من الأمم المتحدة 

الذي أعرب فیه 1992جانفي23) الصادر بتاریخ 733ار (القر ، فنجد بالوضع في الصومال

للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزیادة المساعدات الإنسانیة التي تقدمها الأمین العام

مرار الأوضاع وتدهورها شكل تهدیدا للسلم هذا القرار أن است أقرووكالاتها المتخصصة، كما 

.4والأمن الدولي، إلا أن الفصائل لم تتجاوب مع هذا القرار مما زاد الكارثة الإنسانیة سوء

أفریل 24) بتاریخ 751قام مجلس الأمن بإصدار القرار (الإنسانیةونظرا لهذه الكارثة

بمهام الأمن تعنى)، والتيONUSOMأقر إنشاء قوات تابعة للأمم المتحدة ( الذي 1992

.181أنظر: محمد فیصل خولي، المرجع السابق، ص. -1
.182أنظر: المرجع نفسه، ص. -2
.269-268راجع: بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص.ص. -3
.297راجع: بوجلال صلاح الدین، المرجع السابق، ص. -4
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في میناء مقدیشو، وحراسة مواد الأمم المتحدة وواردات وذلك بتأمین كل من موظفي ومعدات

.1الإغاثة وضمان توزیعها في المناطق المتضررة

وبغیة للتحكم أكثر في الوضع أصدر مجلس الأمن قرارین إضافیین الأول القرار رقم 

، الذي تضمن وجوب زیادة أفراد قوات الأمم المتحدة، أما القرار 1992أوت  22) بتاریخ 775(

والذي جاء في مضمونه ضرورة الوقف الفوري 19922دیسمبر 3) بتاریخ 794الثاني رقم (

.3لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وذلك بإنشاء مناطق آمنة لعملیات الإغاثة الإنسانیة

إذ فوضت قوات الأمم المتحدة بلور مفهوم التغیر الإنساني لقد أظهرت جل هذه القرارات ت

الخاصة باستخدام القوة لتأمین وصول المساعدات الإنسانیة وحراستها. وانطلاقا من القرارات 

:4الملاحظات التالیةالسابقة نورد

إن الكارثة الإنسانیة التي سادت الصومال تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي.-

) استخدام إجراءات ردعیة بموجب ONUSOMات الأممیة الخاصة بالصومال(تفویض القو -

الفصل السابع.

تفویض من الأمم المتحدة لاستعمال القوة لأسباب إنسانیة -ولأول مرة-تعتبر هذه القرارات -

بحت. 

تشریع التدخل الإنساني من أجل أسباب إنسانیة.-

.270أنظر: بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص. -1
على الموقع:منشور794أنظر: القرار رقم -2

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/794%281992%29

.25/04/2015تم الإطلاع علیه بتاریخ: 
.358أنظر: أحمد سي علي، المرجع السابق، ص. -3
.197نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص. أنظر: لیلى -4
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الفرع الثالث

)1994-1993حالة هایتي (

أسفرت الانتخابات التي أجریت تحت مراقبین من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمریكیة 

30/11/1991، وفي 1" برئاسة الدولةدستییر أ برتراندبفوز القس "جان  16/12/1990في 

عسكري ضد نظام بانقلابراس" كریین بزعامة الجنرال "راؤول سیدقامت مجموعة من العس

مناهضة إقلیمیة وعالمیةالجدید مما أدى إلى فراره خارج البلاد، وهو ما أثار ردود فعل الرئیس 

.2للانقلابیین

تقدم مندوب هایتي الذي یمثل حكومة الرئیس المخلوع في الأمم  30/10/1991وفي   

الوضع في هایتي، إلا أن الأمم المتحدة المتحدة بطلب إلى مجلس الأمن لعقد جلسة لدراسة

.3برت الوضع شأنا داخلیااعت

هذه الأحداث زادت من تدهور الوضع الاقتصادي في هایتي بسبب العقوبات كل و   

المفروضة علیها من طرف منظمة الدول الأمریكیة والأمم المتحدة، مما أدى إلى نزوح لاجئي 

من ، وبناء على هذا أصدر مجلس الأالقوارب إلى الو.م.أ والمزید من الاضطرابات السیاسیة

الذي فرض تدابیر اقتصادیة قسریة على هایتي تشمل 16/6/1993) بتاریخ 841قرار رقم (

حظر تورید النفط والمنتجات النفطیة وجمیع أنواع الأسلحة وتجهیزات الشرطة، وتجمید الأرصدة 

4المصرفیة لحكومة هایتي.

، مما سارع في إصدار مجلس أعید الرئیس المخلوع إلى سدة الحكم1993وفي جویلیة 

، الذي قرر وقف الجزاءات المفروضة على 27/08/1993بتاریخ 861الأمن للقرار رقم 

" منح الانقلابیین العفو لذا عاد التوتر بین الرئیس والعسكر، یدستیهایتي، لكن رفض الرئیس "أر 

.260-258راجع: عمران عبد السلام الصفراني، المرجع السابق، ص.ص. -1
.260راجع: المرجع نفسه، ص. -2

3- Voir : Juanita WESTMORLAND-TRAORE, Op-cit, p.190
.263-262أنظر: عمران عبد السلام الصفراني، المرجع السابق، ص.ص. -4
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والقرار  18/10/1993في  873مما استدعى الأمر صدور قرارین من مجلس الأمن تحت رقم 

تضمن إعادة تسلیط العقوبات على هایتي وتشدید الحصار  14/11/1993في  875 رقم

.1البحري

الرئیس والقادة القائم بینالصراع ولما عادت الأوضاع إلى التدهور من جدید جراء 

 ةیفوض فیه تشكل قو 31/07/1994بتاریخ 940العسكریین أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

رحیل القادة لتسهلجنسیة تحت قیادة موحدة، واستخدام جمیع التدابیر الضروریة متعددة ال

.2" وإعادة الرئیس المنتخب إلى مكانهجفرنوز آمیلاندالعسكریین من هایتي وفقا لاتفاق "

فمجمل هذه القرارات التي اتخذها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع بخصوص هایتي 

على أنّ الوضع في هایتي یهدف إلى إعادة حكومة منتخبة إلى تعتبر فریدة من نوعها بناء 

السلطة.

الفرع الرابع

2003حالة أزمة دارفور 

د العرقیات (الزغاوة، المسالیت، الرونیات) مأساة متعدّ دارفور (غرب السودان) إقلیمشهد 

مها: حركة بین القوات الحكومیة وحركات التمرد وأه2003عنیفة منذ اندلاع النزاع في سنة 

تحریر السودان وحركة العدل والمساواة.

.217وافي أحمد، المرجع السابق، ص. -1
2 - Juanita WESTMORLAND-TRAORE, Op-cit, p. 191.

على  المتعلق بالأزمة في هایتي. منشور: الملخص الصادر عن هیئة الأمم المتحدةأیضاللمزید من التفاصیل أنظر-

الموقع:
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmihbackgr2.html 27/05/2015تم الإطلاع علیھ بتاریخ: 
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وبالرجوع إلى طبیعة النزاع في دارفور هو نزاع عرقي قبلي أخذ أبعادا سیاسیة من خلال 

:1تمرد مسلح ضد السلطة المركزیة لأسباب عدیدة أهمها

الصراع القبلي: معارك دامیة بین القبائل.-

الخصبة وملكیة الأراضي.صراع الموارد: الصراع حول المناطق -

الحروب المجاورة: اللیبي، التشاد، الصومال.-

.1965الحكم الفاشل الذي تسوده الانقلابات العسكریة منذ الاستقلال -

من 250.000أكثر من وهجرة الصراع بین الفصائل أدى إلى تشرد حدّةتزایدوجراء

دارفور إلى الدول المجاورة خاصة دولة التشاد، مما استدعى تدخل منظمات حقوق إقلیمسكان 

لاحتواء الأمر حیث بدأ التدخل من طرف الكونغرس الأمریكي الإفریقیةالإنسان ومنظمة الوحدة 

اعیة" ودعا إلى تدخل عبارة عن عملیات "للإبادة الجم دارفورالذي اعتبر أنّ ما یحدث في 

الأطراف ثم أبدت بریطانیا استعدادها لإرسال خمسة آلاف جندي بریطاني أحادي أو متعدد

.2دارفور إقلیمللتدخل لوقف العنف في 

أصدر بموجبه ونظرا لتكییف مجلس الأمن أنّ حالة دارفور تهدد السلم والأمن الدولي

لنزاع یؤكد فیه أنّ ا30/07/20043الصادر بتاریخ 1556قرارات، فنجد القرار رقم ال عدید

المسلح في دارفور یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي، وأنّه یتصرف بموجب الفصل السابع من 

دفاتر السیاسة مجلة ، (دراسة حالة دارفور)التدخل الإنساني كآلیة للسیطرة على إفریقیا یقة،أنظر: عبد السلام قر -1

.55، ص. 2013قسم العلوم السیاسیة، جامعة عنابة، العدد التاسع، والقانون،
2- Alex J.BELLAMY, and Nicholas J.WHEELER, Humanitarian Intervention in world Politics, Available on
the site :
www.researchgate.net/...Humanitarian_intervention...world_politics/.../548d9a330cf214269f232161.pdf
visited on: 11/4/2015

:على الموقع. منشور1556أنظر: القرار رقم -3

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/794%281992%29

17/05/2015تم الإطلاع علیه بتاریخ: 
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تجاه الأزمة أعرب عن قلقه العمیقمیثاق الأمم المتحدة في كل ما یتخذه بشأن المسألة، كما 

.1الإنسانیة الراهنة وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة على المدنیین

صدور القرار الأول، أصدر مجلس الأمن قراره الثاني بتاریخ من وبعد شهر 

أكد فیه لومه للحكومة السودانیة لعدم وفائها بالتزاماتها الواردة في  1564رقم  18/09/2004

القرار الأول والمتعلقة بالحالة الأمنیة للمدنیین، ونزع الأسلحة للملیشیات الجنجوید، وتشكیل 

  ؟ 2ا أسفرت علیه الأزمة، بحیث هل یشكل إبادة جماعیة أم لالجنة تحقیق دولیة لكشف م

التي تقع على عاتقها بموجب القرارات السابقة لالتزاماتهاعدم احترام الحكومة السودانیة لو   

الذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة لدراسة 24/03/2005بتاریخ 1590أصدر قراره رقم 

أوضاع السودان وتقصي مدى انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخلصت هذه 

جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانیة وإبادة إلى اعتبار أنّ ما یحدث في إقلیم دارفور یعتبر البعثة 

.3جماعیة

نتیجة حتمیة لإحالة الوضع القائم في 31/03/2005بتاریخ 1593وكان لصدور القرار 

مسؤول سوداني 51دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة وتقرر بشأنه إحالة 

.4للمدعي للتحقیق معهم

اذج من التدخل لأسباب إنسانیة أنّها جاءت إلى حد بعید وما یلاحظ من كل هذه النم

متلائمة مع قرارات وأهداف هیئة الأمم المتحدة ما یعكس من جهة أخرى موافقة للرأي العام 

الدولي المنادي لإعمال مبدأ "التدخل الإنساني" وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة كلما تعلق الأمر 

الهاشمي، سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة قانونیة لقضیة راجع: كمرشو-1

دارفور السودان)، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم 

.40، ص. 2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.41ه، ص. أنظر: المرجع نفس-2
.218-214راجع: هیڤى أمجد حسن، المرجع السابق، ص.ص. -3
.58عبد السلام قریقة، المرجع السابق، ص. -4
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الدولي الإنساني وهذا بغرض استعادة حالة السلم والأمن بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون 

.1الدولي باعتبار أنّه الهدف الأسمى من إنشاء هذه الهیئة

الفرع الخامس

من التدخل العسكري باعتباره وسیلة حدیثة لحل النزاعات الـدولیةالموقف الجزائري

إرساء معالم السلم والأمنتعتبر الجزائر من ضمن الدول العربیة والإفریقیة التي تساهم في

التي تسعى إلى تعمل على نجاح التكتلات السیاسیة الإقلیمیةالدولي للسلم والأمن الدولي، حیث

احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، عن طریق الدعم الدائم للحلول السلمیة للأزمات 

الراهنة. ویظهر ذلك جلیا من مواقف الدیبلوماسیة الجزائریة التي عبرت عن ذلك في العدید من 

المحافل، نجد من ضمنها خطاب رئیس الجمهوریة والذي جاء في نصه:

الغلبة والتأثیر في عالم الیوم هي للتكتلات السیاسیة والاقتصادیة الكبرى وضمانها "...إنّ 

خیارا آخرا غیر التكامل والتعاون والتنسیق، الذي -نحن العرب–وهو الأمر الذي لا یترك لنا 

ینبغي أن نرقى به من مستوى الطموح إلى مستوى الفعل والتجسید لضمان الوجود والتأثیر 

رح هو الذي نسعى إلى بلورته الیوم ونحن ننصب هذا الصرح المؤسساتي العربي إنّ هذا الط

والتي تندرج ضمن منهجیة ذین یتقاسمهما لالبارز، الذي یعبر عن الإرادة والتصمیم ال

.2سیاسیة الإصلاح التي فرضت نفسها على الجمیع..."

ل العربیة والإفریقیة التي الأولى للدو  الأدوار -ولا تزال–لعبت الدیبلوماسیة الجزائریة 

تساهم في نجاح أي توافق إقلیمي، حیث تسعى جاهدة للوصول إلى التعاون والتنسیق بین 

الدول العربیة والإفریقیة بهدف الوقوف ضد الأطماع الغربیة.مختلف 

1 - Mario BETTATI et autres, droit et devoir d’ingérence, analyse passerelle, synthèse de dossiers, 2012-
2013, p.250, Disponible sur le site :
www.bankexam.fr/telecharger/annale/48882 visité le : 06/04/2015

مقطع من رسالة الرئیس الجزائري السید عبد العزیز بوتفلیقة في اجتماع تنصیب البرلمان العربي الانتقالي وافتتاح -2

، الصادرة عن مجلس 11، نقلا عن: مجلة الفكر البرلماني، عدد 28/12/2005-27بتاریخ دورته الأولى بالقاهرة 

.23، ص. 2006الأمة، 
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لكن الملاحظ أنّ الظروف الدولیة التي عرفتها المنطقة العربیة تحت ما یسمى "بالربیع العربي" 

خاصة ما حدث في كل من تونس ولیبیا والذي مس الأمن الحدودي للدولة الجزائریة إلى جانب 

أزمة الساحل (مالي).

لكن رغم ما انعكس على أمن واستقرار الجزائر، إلا أنّ إبقاء سیاستها الخارجیة متجانسة 

كذا عدم تدخل مع مبادئها العامة، حیث دعت الدولة الجزائریة الأطراف إلى الحل السلمي، و 

الدول في الشؤون الداخلیة لكل من لیبیا وتونس ومصر والوقوف مع المطالب المشروعة لتلك 

الأحداث التي هبت على هذه الدول استنبطت أنّ الشعوب، إلا أنّ حنكة الدبلوماسیة الجزائریة 

لیس مجرد طلب تلك الشعوب للدیمقراطیة بل مخططات وراءها مصالح لا تتماشى مع أهداف 

تلك الدول.

أنّ السیاسة الخارجیة للدولة الجزائریة دائما تساند القضایا العادلة في بهومن المسلم

هاب، والحل السیاسي لكل الأزمات الدولیة ، وتقدم المساعدات الإنسانیة وكذا مكافحة الإر العالم

ونبذ استخدام القوة.

ویظهر موقف الدولة الجزائریة المساند للحل السلمي لهذه الأزمات في العدید من 

الوزیر السیّد وزیر الخارجیة، و السیّدرئیس الجمهوریة ومن طرفالسیّد التصریحات من طرف 

تتخذها الدولة الجزائریة في تعاملها مع هذه الأزمات الأول، بالإضافة إلى الإستراتجیات التي

منها: 

بإیجاد حل للأزمة من خلال ثلاث  هأزمة مالي التي سعت الدبلوماسیة الجزائریة إلى احتواء-

أساسیة یتقدمها الحل السلمي الداخلي دون أن أي تدخل أجنبي، كما أقنعت الجزائر محاور

ر باعتبار أن التدخل الأجنبي سیوسع من رقعة التهدیدات الدول الإفریقیة بعدم إیوائها للأم

الأمنیة في المنطقة ویضاعف الأزمة.

حیث اعتبرتفي لیبیا من طرف حلف الناتو بالإضافة إلى الإدانة الشدیدة للتدخل العسكري-

لا على السیادة الإقلیمیة للیبیا والتدخل في شؤونها الداخلیة، خاصة أن هذا التدخل اعتداءذلك 
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یستند إلى أي شرعیة دولیة، وبهذا صرح وزیر الخارجیة رمطان لعمامرة في ندوة صحفیة مع 

نحن لا نؤمن بالحّل العسكري ولا نؤمن بأن تغذیة وزیر الخارجیة البریطاني بصریح العبارة: " 

التصعید من خلال توفیر الأسلحة أو من خلال تدابیر من هذا النوع سیفضي إلى تهدئة 

".1العقول الضروریة للذهاب نحو الحّل التوافقي الذي ندعو إلیها من زمن طویلالقلوب و 

العالم إذ أنها تدین كل ما یحدث أنحاءكما تساند الجزائر ودائما القضایا الإنسانیة في كل

هذه  في التعامل في بعضالمزدوجةتهمن مجلس الأمن لسیاسواستیائهافي العراق وسوریا، 

ین.ما یحدث في دولة فلسطلقضایا خاصة ا

مساندة الجزائر لقضایا العدالة وتدعیم الحل السلمي لها وعدم التدخل في ومن أمثلة

شؤون الداخلیة للدول.ال

العرب  ماع القادة العسكریینتیة وهذا في إجإنشاء قوة تدخل سریع عرب ةرفض الدولة الجزائری-

.2015مایو  28في 

حول إنشاء قوة إفریقیة للرد الشرعي  يماع التشاور تتوریا في الإجفي بریمشاركة السید مساهل-

.2013سبتمبر 03خل الخارجي هذا بتاریخ على الأزمات لتجنب التد

بطلب من رئیس الجمهوریة مما هایانساعدة إنسانیة للفلبین إثر إعصار تقدیم الجزائر م-

یعكس أن الدولة الجزائریة تتعامل مع الكوارث الطبیعیة التي تحدث في أیة دولة.

اتفاقالجهود الكثیفة التي قامت بها الجزائر في جنوب السودان لإیصال الأطراف إلى توقیع -

.20152ینایر21المصالحة بین أطراف النزاع في 

الموقع الرسمي لوزارة :نقلا عنره البریطاني في إطار ندوة صحفیة،تصریح وزیر الشؤون الخارجیة مع نظی-1

الشؤون الخارجیة التالي:

www.mdé.gov.dz visité le : 26/05/2015

.المرجع نفسه:نقلا عن-2
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والدعائم والتصریحات تعكس أن الدولة الجزائریة لن تتراجع عن مبادئها كل هذه المبررات 

في أدبیات تحوّل السیاسة أساسهما  انیجدعمة للحل السلمي وعدم التدخل اللذانالعامة الدا

.الجزائریة منذ بیان أول نوفمبر إلى یومنا هذا
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 خلاصة الفصل الثاني

ّالتيّشهدتهاّإنّ  ّالتسعيناتّمنّالقرنّالماضيّّالمتغيراتّالجذرية الساحةّالدوليةّفيّبداية
العلاقاتّّإطارّمفهومّجديدّلحقوقّالإنسانّفيبّمىّ)النظامّالعالميّالجديد(،ّجاءتتحتّماّيس

ّوخرجت ّبالعالمية ّتتصف ّالحقوق ّهذه ّأصبحت ّإذ ّالتنظيمّّبهذاّالدولية ّإلى ّالداخلي ّالتنظيم من
ّالدولي.

ّالتعاونّوالاهتمامّالشاملّالذيّحصلّفيّمجالّحقوقّالإنسان،ّهدفهّالإنقاصّ فلاّشكّأن 
ية،ّلهذاّفلمّتعدّالدولّمنّالمعاناةّوالآلامّالإنسانيةّالتيّتنجرّبسببّالصراعاتّالدوليةّو/أوّالداخل

ّحقوقّالإنسانّفيّالعالم.ّالمطلقةّأمامّالترابطّوالتكاملّالذيّعرفتهتحتجّبسيادتهاّالداخليةّ

ّ ّفولهذا ّعاملا ّيعتبر ّالإنسان ّحقوق ّاحترام ّبضمان ّالدول ّالتزام ّالتدخلّمّ همإن  ّلإعمال ا
ّواعدّالقانونّالدوليّالعام.معّقّالتيّانتهكتّفيهاّهذهّالحقوق،ّبشكلّيتلائمالمشروعّفيّالدولّ
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نستخلص من دراسة مما سبق أن التطور الحاصل لحقوق الإنسان قد وضع التزامات عديدة 
على عاتق الدول عامة، وعلى المجموعة الدولية خاصة وذلك بوجوب احترام حقوق الإنسان 

 يسمى "بمسؤولية الحماية". وضمان حمايتها وتكريسها تحت ما

إن الانتهاكات الجسيمة التي تصاحب الصراعات الداخلية والتي ظهرت بعد انتهاء الحرب 
حد للانتهاكات الجسيمة لقواعد حقوق الباردة أدى إلى بروز إعمال "مبدأ التدخل الإنساني" لوضع 

 الحقوق للشعوب والأفراد.فيها هذه  والأقاليم التي تنتهك الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الدول

لذا فإن اتساع المجال الجغرافي الدولي لحماية حقوق الإنسان أثّر على مفهوم السيادة 
المطلقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث أصبحت هذه الدول لا تستطيع أن تحتج 

وتدويل قواعده خاصة بعد  الإنسانبالمساس بسيادتها وشؤونها الداخلية أمام عولمة وعالمية حقوق 
وضع قانون جنائي يختص بردع منتهكي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 

 الإنساني.

حقوق الإنسان عند تأكيده في بالإضافة إلى كل هذا فإن مجلس الأمن الدولي قد بلور قيم 
سان جراء هذه الصراعات الداخلية والتي قد الجسيمة لحقوق الإن د من قراراته أن الانتهاكاتالعدي

شكلت تهديدا للسلم والأمن الدولي، وهو ما يعتبر سندا لاستخدام القوة من أجل حماية حقوق 
 الإنسان، مما يعكس الاتساع الدائم للسلطة التقديرية في تكييف الأحداث والوقائع.

والذي يمس خل الإنساني" إن التسليم بمرجعية حقوق الإنسان كسبب رئيسي لإعمال" التد
بالمبادئ التقليدية التي تقر بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا مبدأ حظر استخدام 

مطلقة وأصلية خلفتها اتفاقية واستفاليا،  القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ
جذرية مست الأسس التي تبنى عليها العلاقات  إلا أن هذه الأخيرة قد تأثرت بما حدث من تغيرات

كاستثناءات واردة بسبب الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان، الدولية، حيث أصبحت هذه المبادئ 
وانحصار مجال الاختصاص الداخلي للدولة في كل المجالات منها المالية، الاقتصادية، 

 القانونية...الخ.
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بدأ التدخل الإنساني" والإقرار بمشروعيته لحماية إعمال "موما نستنتجه كذلك من خلال 
حقوق الإنسان ووضع حد لمنتهكيها، ونجده في بعض الأحيان يتجاوز أهدافه لما يصاحبه من 

عديدة تعود بأثر وخيمة على الإنسانية في الدول المتدخل فيها وهذا راجع لعدة  اختلالات ونقائص
 أسباب منها الاعتبارات السياسية التي تطغى على الاعتبارات الإنسانية.

إلى جانب الانحرافات التي قد تصاحب التدخلات بغرض حماية حقوق الإنسان، نجد 
 ما يخص معاملة مع القضايا الإنسانية وانتهاجه ازدواجية المعاملة التي يتبعها مجلس الأمن في

لسياسة الكيل بمكيالين، وكما أن استخدام حق الفيتو من طرف بعض الدول يعد عائقا لحل بعض 
الأزمات العلقة رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما يجعل هذا التدخل متعارضا مع 

 أهدافه في الأساس.

ل في مجال حقوق المجال الداخلي للدو  وق الإنسان وتقييدل فإن عولمة حقلكن بالمقاب
على مفهوم السيادة  ددة الجنسيةالإنسان، وتأثير كل من المؤسسات المالية والشركات المتع

وعلاقتها بحماية حقوق الإنسان، نجد أن الأمم المتحدة تستخدم هذه الكيانات كوسيلة للضغط على 
لتطبيق التزاماتها الدولية وذلك بفرض عقوبات اقتصادية الدول التي تنتهك هذه الحقوق وهذا 

 .ومالية

وهكذا فقد استخلصنا أيضا أن إعمال "التدخل الإنساني" في حالات خاصة مثل تقديم 
الذي يعتبر في ظاهره موافقا لقواعد القانون  المساعدات الإنسانية واسترجاع السلم والأمن الدولي

يحققه من نجاحات لتفادي الكوارث الإنسانية وتعزيز الأصول  الدولي والرأي العام الدولي لما
ات مجلس مع قرار  خاصة عندما يكون التدخل متوافقاالديمقراطية، وزرع السلم والاستقرار الدولي 

 باعتبار أن ولا نقائصأي غموض  ل الإنساني السليم الذي لا يشوبهلتدخالأمن الدولي، إذ يعتبر ا
 التدخل هنا يكون تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة.

الالتزام بتكريس واحترام حقوق الإنسان والتنصيص عليها في  ه يقع على عاتق الدولأن اكم
قوانينها الداخلية، بالإضافة إلى منح الأقليات العرقية والاثنية، حقوقها السياسية المدنية الاجتماعية 
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إعمال  وفي هذه الحالة تستغني عن جهة إلى تجنب الصراعات والاقتصادية دون تمييز يؤدي من
 . التدخل لحماية هذه الأقليات

ذا سلمنا أن يعتبر وسيلة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، "التدخل الإنساني"  وا 
لا يعني بالضرورة قبول أو الإقرار بمبدأ التدخل علما أن كل هذه الدول التي تنتهك فيها هذه 

باستخدام حقوق الإنسان  الحقوق هي دول إفريقية أو عربية الغنية بثرواتها الطبيعية مما يساهم
 كذريعة لتحقيق مصالح خفية للدول الكبرى.

على "التدخل الإنساني" أنه لا يستند على أسس ودعائم قانونية تضمنها القانون وما يعاب 
اهنة، ورغبة منا لتدارك هذه النقائص نقترح الدولي، مما يؤدي إلى تجاوزات تصاحب التدخلات الر 

 بكل تواضع بعض النقاط نراها ضرورية لتفعيل التدخل الإنساني وتجنبه قدر الإمكان:

  النص صراحة على إعمال مبدأ التدخل الإنساني بإدراج نص قانوني في ميثاق الأمم
 المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

 م التدخل الدولي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة.يبط ومعايير موضوعية لتنظوضع ضوا 
 تها وتحديد المواقف والحالات التي تستوجب التدخل في الية فعالة لضمان تنفيذ قرار وضع آ

 شؤون الدول لأسباب إنسانية.
 لدولي لأسباب إنسانية إنشاء جهاز مختص يراقب في الميدان مدى موافقة التدخل ا

 عن طريق تقرير يقدم أمام الجمعية العامة. ص عملهويلخ
  حث الدول العربية على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهو الوسيلة المثلى

 نها الداخلية.و لاحترامها وتجنب التدخل في شؤ 
 تنفيذ هذه  ىومد إنشاء جهاز عربي يتولى مراقبة احترام حقوق الإنسان في الوطن العربي

 .الأخيرة للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان
 عند نشوب صراعات واضطرابات داخلية  إنشاء قوة للتدخل السريع للدول العربية والإفريقية

 .في هذه الدول
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  إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يتم تنفيذ أحكامها مباشرة في القانون الداخلي للدول
  العربية. 
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 :قائمة المراجع

-(I)  :باللغة العربية 

 الكتب: -أولا/

وحرياته الأساسية )دراسة لالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان إبراهيم أحمد خليفة، ا .1
 .7002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، تحليلية

الأحمد سي علي، التدخل الإنساني بين القانون الدولي الإنساني والممارسة، الطبعة  .2
 .7000، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالأولى

بوجلال صلاح الدين، الحق في المساعدة الإنسانية )دراسة في ضوء أحكام القانون  .3
 .7002، الإسكندريةالدولي الإنساني وحقوق الإنسان(، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

لوطنية، دار الجامعة بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة ا .4
 .7002، ريةالجديدة، الإسكند

بوكرا إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .5
 .0990الجزائر، 

حسام أحمد محمد هنداوي، القانون الدولي العام وحماية حقوق الأقليات، دار النهضة  .6
 العربية، القاهرة، د.س.ن.

حقوق الإنسان، الطبعة  حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية .7
 .7002العربية، القاهرة، الأولى، دار النهضة 

.ن، ، د.د.ن، د.م-دراسة مقارنة-لحقوق الإنسانخيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية  .8
7007. 

سامح عبد القوى السيد، التدخل الإنساني بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته  .9
 .7000، عة الجديدة، الإسكندريةلدولية، دار الجامعلى الساحة ا

عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام، الطبعة  .11
 .7000، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالأولى
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)آفاق وتحديات(، الجزء الأول، الطبعة  عبد الله الأشعل وآخرون، القانون الدولي الإنساني .11
 .7002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الأولى

، عثمان علي الرواندوزي، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر، دار الكتب القانونية .12
 . 7002، القاهرة، دار شتات للنشر والبرمجيات

عدي محمد رضا يونس، التدخل الهدام والقانون الدولي العام )دراسة مقارنة(، الطبعة  .13
 .7000الحديثة للكتاب، طرابلس،  الأولى، المؤسسة

عماد الدين عطا الله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي  .14
 د.س.ن. العام، دار النهضة العربية، القاهرة،

عمران عبد السلام الصفراني، مجلس الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان  .15
 .7002، لأولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي ا)دراسة قانونية(، الطبعة 

فوزي أوصديق، مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  .16
0991. 

لمى عبد الباقي محمود الغراوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال  .17
 .7009، قوقية، بيروت، منشورات الحلبي الححماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى

، منشورات مفهوم في طور التبدل، الطبعة الأولىليلى نقولا الرحباني، التدخل الدولي  .18
 .7000، الحلبي الحقوقية، بيروت

محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان  .19
 .7002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، الطبعة محمد غازي ناصر  .21
 .7000، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالأولى

محمد فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، دار العربي للنشر والتوزيع،  .21
 القاهرة، د.س.ن.

سان، دار المطبوعات لي لحقوق الإنالإنساني والقانون الدو نغم إسحق زيا، القانون الدولي  .22
 .7009، الجامعية، الإسكندرية
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يادة )دراسة تحليلية(، د.د.ن، هيڤى أمجد حسن، أثر عولمة حقوق الإنسان على مبدأ الس .23
 .7002.ن، د.م

يوسف حسين يوسف، حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، الطبعة الأولى، المركز القومي  .24
   . 7000ة، للإصدارات القانونية، القاهر 

 :الأطروحات والمذكرات الجامعية -ثانيا/
  الدكتوراه: أطروحات -أ

جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدّي الأمريكي، أطروحة لنيل شهادة  بويحيى  .1
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  ،لعلوم، تخصص القانون الدكتوراه في ا

 .7001معمري، تيزي وزو، 

حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلّحة )في القانون الدولي الإنساني والفقه  تريكي فريد، .2
القانون، كلية الحقوق  يل درجة دكتوراه في العلوم، تخصصالإسلامي دراسة مقارنة(، أطروحة لن

 .7001والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 00لمتحدة الأمريكية بعد أحداث جغلول زغدود، حقوق الإنسان وسياسة الولايات ا .3
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون 7000سبتمبر 

 .7000السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دولي، كلية الحقوق والعلوم 

أطروحة ، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي العام، موساوي أمال .4
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون دولي وعلاقات دولية، كلية 

 .7007الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

بحث لنيل شهادة وافي أحمد، الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة،  .5
 .7000لية الحقوق، جامعة الجزائر، الدكتوراه في القانون والعلاقات الدولية، ك
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 الماجستير: مذكرات -ب

 -قانونيةلدول )دراسة إبراهيم محسن عجيل، الشركات المتعددة الجنسيات وسيادة ا .1
مقارنة(، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي، كلية  سياسية -اقتصادية

 .7002رك، القانون والسياسة، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنما

برابح السعيد، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الإنسان،  .2
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع العلاقات الدولية وقانون 

 .7000منظمات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

ادة وحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، بسكري حليم، السي .3
كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أحمد  تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان،

 .7002بوقرة، بومرداس، 

حناشي أميرة، مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة، مذكرة لنيل شهادة  .4
 .7002والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الماجستير، كلية الحقوق 

خياطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل  .5
شهادة الماجستير في القانون الأساسي والعلوم السياسية، فرع القانون الدولي العام، كلية 

 .7000، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

سليماني سهام، تأثير حق التدخل الإنساني على السيادة الوطنية )دراسة حالة العراق  .6
(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، 0990

 .7002تخصص علاقات دولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

القانونية لشرعية التدخل الإنساني، مذكرة من أجل الحصول  قزران مصطفى، الحدود .7
على الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدولي وعلاقات دولية، كلية الحقوق، 

 .7000جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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كرازدي إسماعيل، العولمة والسيادة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير غي العلوم  .8
ات الدولية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج السياسية، فرع العلاق

   . 7002لخضر، باتنة، 

رشو الهاشمي، سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية مك .9
)دراسة قانونية لقضية دارفور السودان(، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، 

لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تخصص قانون دولي عام، ك
7002. 

مرايسي أسماء، الإدارة للمنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الإنسان  .11
)دراسة حالة منظمات العفو الدولية(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، 

 .7007السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص إدارة دولة، كلية الحقوق والعلوم 

معماش صالح الدين، القانون الأوروبي لحقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق،  .11
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية 

  .7002الحقوق، جامعة الجزائر، 

اسة حالة كوسوفو(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير مهيرة نصيرة، التدخل الإنساني )در  .12
في القانون العام، فرع العلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، 

 .7000قسنطينة، 

هلتالي أحمد، التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة بعد الحرب  .13
جستير، فرع القانون العام، تخصص المنظمات الباردة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الما

 .7002الدولية وعلاقات دولية، كلية الحقوق والعلوم السياسي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 :مذكرات الماستر -ج
وشعلال رفيق، مبدأ التدخل بين إشكالية إعمال سيادة الدول وعالمية  غيدوش براهم .0

الإنساني  الحقوق، تخصص القانون الدولي حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماستر في
 .7001وحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

 :الأكاديمية والإلكترونية ثالثا: المقالات
 :المقالات الأكاديمية -أ

، الدولالمساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيادة بن سهلة ثاني بن علي،  .0
 .7007، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 19مجلة القانون والشريعة، العدد 

إستخدام القوة في العلاقات الدولية: بين ضوابط الميثاق ومقتضيات بويحيى جمال،  .7
السياسية، ، كلية الحقوق والعلوم 07مية للبحث القانوني، العدد ، المجلة الأكاديالممارسة الدولية

 .7000جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

شكالية المشروعية إنسانيةالتدخل لأغراض حتحوت نور الدين،  .2 ، مجلة المفكر، العدد وا 
 ن.ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د.س.، كل00

لمجلة الأكاديمية ، امبدأ السيادة من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحمايةحساني خالد،  .1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 00للبحث القانوني، العدد 

7000. 

ى تدويل السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر )دراسة في مدطلال ياسين العيسى،  .2
، كلية 00دد ، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العالسيادة في العصر الحاضر(

 .7000الدراسات القانونية، 

الأمم المتحدة والموقف من عمليات التدخل الإنساني )دراسة سياسية، عادل حمزة عثمان،  .2
 ، مركز الدراسات القانونية، د.ع، جامعة بغداد، د.س.قانونية(

مجلة  ،حالة دارفور( التدخل الإنساني كآلية للسيطرة على إفريقيا )دراسةعبد السلام قريقة،  .2
 .7002، قسم العلوم السياسية، جامعة عنابة، 09الدفاتر السياسية والقانون، العدد 
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الأمم المتحدة والتدخل الإنساني في إطار الواقع الدولي وأثره عبد الصمد ناجي ملا ياس،  .2
، جامعة بغداد، 72بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد  ، مجلة كلية في الحماية حقوق الإنسان

7000. 

، مجلة دمشق للعلوم السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسانماجد عمران،  .9
 .7000، العدد الأول، 72الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 .7002، 00مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس الأمة، عدد  .00

 ب. المقالات الإلكترونية

ة العربية للعلوم السياسية، المجل، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسانجاسم زور،  .0
 على الموقع: منشور

http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=223&screen=0 

 على الموقع: ، منشورخل الإنسانيبعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدحساني خالد،  .2

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf 

شكالية السيادةدي كريم، حسن الجديد وسع .3  على الموقع: ، منشورالتدخل الإنساني وا 

www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf 

 

، مجلة الحوار المتمدن، العدد العولمة وتطورات العالم المعاصردلال محمد اعواج،  .4
 ، منشور على الموقع:2202، 2332

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206700 

 

 

 
 
 

 

http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=223&screen=0
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
http://www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206700
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 :رابعا/ الملتقيات العلمية
أثر الشركات المتعددة الجنسيات على مبدأ السيادة الدائمة على ثرواتها هشام فخار،  .0

يادة في ظل النظام الدولي الوطني الثالث بعنوان "مبدأ الس الملتقى، مداخلة مقدمة في الطبيعية
 ، جامعة يحيى فارس، المدية.2202ماي  03-02، بتاريخ الجديد"

 خامسا/ الاتفاقيات والإعلانات الدولية:

 أ. الاتفاقيات الدولية:

ختام  في، بسان فرانسيسكو، 0341جويلية   22. ميثاق  هيئة الأمم المتحدة، الموقع في 0
، 0341أكتوبر  24مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، دخل حيز النفاذ في 

 (.20/02/0323انضمت إليه الجزائر في )

، اعتمدت من قبل المجلس الدبلوماسي 0343أوت  00اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في  .2
، انضمت إليه الجزائر أثناء 0312 أكتوبر 20لوضع الاتفاقيات الدولية، دخلت حيز النفاذ في

 .(22/22/0322في   ) ة الجزائريةحرب التحرير من طرف الحكومة المؤقتة للجمهوري

ببوينس أيرس،  0322فيفري  22الموقع في  (،40-ميثاق منظمة الدول الأمريكية )أ .3
جوان  02اعتمدت بموجب الملتقى الاستثنائي الثالث للدول الأمريكية، دخل حيز النفاذ في 

 بمانغا نيكاراجوا. 0333

في لومي توغو، المعتمد  2222يوليو  00في  الموقع ،القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي .4
انضمت إليه الجزائر في  في الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر الدول والحكومات.

(21/21/0323.) 

، دخل حيز النفاذ في 0322ديسمبر  02العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المبرم في  .1
ليوم  22ج.ر.ج.ج.د.ش. رقم  02/21/0303انضمت إليه الجزائر في  .23/23/0322
(02/21/0303.)  



 قائمة المراجع
 

 
104 

بروما،  0330تموز/يوليو  02نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في  .2
 .(22/02/2222)وقعت عليه الجزائر في  .2222تموز/يوليو  0في دخل حيز النفاذ 

 ب. الإعلانات العالمية:

، نشر بقرار الجمعية 0340ديسمبر  02في  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر0
من  00انضمت إليه الجزائر عن طريق دسترته في المادة  .202العامة للأمم المتحدة رقم: 

  (.02/23/0323)ليوم  24، عدد .د.شج.ر.ج.ج 0323دستور 

 قرارات وتوصيات:-سادسا/

 قرارات مجلس الأمن الدولي:-أ/

 :قرارات ذات صلة بالوضع في العراق -/0أ.

- (S/RES)  ،(  202قرار رقم )(.22/24/0330خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES) ،( 200قرار رقم )(21/24/0330خ في )مؤرّ ال. 

- (S/RES) ،(.22/00/2222) خ فيمؤرّ ال( 0440رار رقم )ق 

 :ذات صلة بالوضع في البوسنة والهرسكقرارات  -/2.أ

- (S/RES)، ( 222قرار رقم )(.03/20/0332خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 002قرار رقم )(.30/23/0333خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 032قرار رقم )(.24/22/0333خ في )مؤرّ ال 

 :قرارات ذات صلة بالوضع في الصومال  -/3أ.

- (S/RES)، ( 233قرار رقم )(.23/20/0332في )خ مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 210قرار رقم )(.24/24/0332خ في )مؤرّ ال 
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- (S/RES)، ( 221قرار رقم )(.22/20/0332خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 234قرار رقم )(.23/02/0332خ في )مؤرّ ال 

 :قرارات ذات صلة بالوضع في هايتي -/1أ.

- (S/RES)، ( 040قرار رقم )(.02/22/0333خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 020قرار رقم )(.22/20/0333خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 021قرار رقم )(.04/00/0333)خ في مؤرّ ال 

- (S/RES)،  (.30/22/0334خ في )مؤرّ ال( 342ار رقم )قر 

 :قرارات ذات صلة بالوضع في كوسوفو -/2أ.

- (S/RES)( 0022، قرار رقم )(.30/23/0332خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)( 0033، قرار رقم )(.23/23/0332خ في )مؤرّ ال 

 :قرارات ذات صلة بالوضع في السودان  -/ 2أ.

- (S/RES)، ( 0112قرار رقم )(.32/22/2224خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 0124قرار رقم )(.00/23/2224خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 0132قرار رقم )(.24/23/2221خ في )مؤرّ ال 

- (S/RES)، ( 0133قرار رقم )(.30/23/2221خ في )مؤرّ ال 

 :قرارات ذات صلة بالوضع في ليبيا -/ 0.أ

- (S/RES)، ( 0322قرار رقم )(. 22/22/2200خ في )مؤرّ ال 
- (S/RES)، ( 0323قرار رقم )(.02/23/2200خ في )مؤرّ ال 
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 :قرارات محكمة العدل الدولية -ب/

العسكرية  الأنشطة، المتعلق بقضية 22/22/0302قرار محكمة العدل الدولية الصادر في  -0
 وشبه العسكرية في نيكاراجوا وضدها.

 توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة:  -ج/

(، تتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين 24/02/0322(، صادرة في )2221التوصية رقم ) -0
 الدول.

 (، تتعلق بتعريف جريمة العدوان.04/02/0324(، صادرة في )3304رقم ) التوصية -2

II)/-En Français: 

i)- Ouvrage: 

1- Olivier CARTON , le droit contre la guerre, deuxième édition, Edition 

A.Pédone, 2014. 

ii)- Mémoire: 

1- Konstantinos TSAGARIS, Le droit d’ingérence humanitaire, 

Mémoire en vue d’obtention du DEA droit international et 

communautaire (mention droit international), Université de LILLE 2, 

Faculté de sciences juridiques, Politiques et sociales, 2001.  
iii)/  Articles : 

a) / Articles Académiques : 

1- A.Petters, Le droit d’ingérence vers une responsabilité de protéger, 

Revue  de droit international et le droit comparé, institut BELGE de 

droit comparé, 2002 

2- Mario BETTATI et Autres, Droit et devoir d’ingérence, Analyse 

passerelle, Synthèse de dossiers, 2012-2013. 
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3- Géraldine DUQUENNE, Les défis du droit international humanitaire, 

Analyse, Pax Christi, 2014. 

4- Juanita WESTMORLAND-TRAORE, Droit humanitaire et droit 

d’intervention, R.D.U.S, vol.34. 

5- Katia BOUSTANY, Intervention humanitaire et intervention 

d’humanité évolution on mutation en droit international ?, revue 

québécoise de droit international, vol.8 n 1K, (1993-94), 8R.Q.D.I. 

6- Moncef KDHIR, Pour le respect des droits de l’homme sans droit 

d’intervention, Revue, Trim. 2002. 

b)/- Articles en ligne : 

1- Carolina DUARTE DE JESUS, Le droit d’ingérence abus de 

pouvoir ?, Disponible sur le site : 

http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-d-ingerence-un-abus-de-pouvoir_a1981.html   

4- Erics POURCEL, le principe juridique de l’ingérence humanitaire 

n’existe pas, revue géopolitique, jeudi 26/02/2015, Disponible sur le 

site : 

http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html 

2- Lahouri ADDI, Ingérence contre souveraineté : un débat biaise, 

Article de 22 décembre 1999, Disponible sur le site : 

 http://www.algeria-watch.org/farticle/debat/debatcomaddi.htm  

3- Mario BETTATI, Le droit d’ingérence mutation de l’ordre 

international, disponible sur le site :  

 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1996_num_61_2_4546_t1_0432_0000_1# 

iiii)/ Résolutions:  

 

1-  Résolution 43/131 d’AG l’ONU , relative à « l’assistance 

humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations 

d’urgence du même ordre », Du 08/12/1988. 

 

 

http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-d-ingerence-un-abus-de-pouvoir_a1981.html
http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1996_num_61_2_4546_t1_0432_0000_1
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III)/- In English : 

 

i)/- articles : 

 

1- Alex.J.BELLEMY and Nicholas.J.WHEELER,  Humanitarian 

intervention  in world  politics. Available on the site: 
 www.researchgate.net/...Humanitarian_intervention...world_politics/.../548d9a330cf214269f232161.pdf 
 

2- Gareth EVANS, Mohamed SAHNOUN, The responsibility to protect, 

Report of the international commission on intervention and state 

sovereignty, December 2001, Available on the site: 

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-

humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx                

 

3- Sadas KARDAS, Humanitarian intervention the evolution of the idea 

and practice, Journal of international affairs, volume 5, June-July 2001, 

Available on the site: 
sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/SabanKardas2.pdf        

 

4- Simon SAINT-CLAIRE, Intervention vs. sovereignty: KOSOVO 

conflict, Saint group, Civpol, Language and culture. Available on the 

site: 

www.saint-claire.org/.../Intervention%20vs%20Sovereignty%20-%20Kosovo%20Conflict.pdf 

 

 *المواقع الإلكترونية:

 : على الموقع ، منشورميثاق هيئة الأمم المتحدة-

- http://www.un.org/ar/documents/charter/  

 على الموقع: ، منشورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان-

- http://www.un.org/ar/documents/udhr/        

 على الموقع: العدل الدولية، منشورأحكام محكمة -

- http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php 

http://www.researchgate.net/...Humanitarian_intervention...world_politics/.../548d9a330cf214269f232161.pdf
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx
http://www.saint-claire.org/.../Intervention%20vs%20Sovereignty%20-%20Kosovo%20Conflict.pdf
http://www.un.org/ar/documents/charter/
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php
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 على الموقع: ساسي لمحكمة العدل الدولية، منشورالنظام الأ-

- http ://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBw

QFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_st

atute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpd

x1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU 

 منشور على الموقع:روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  نظام-

- http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%

3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVf

yCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU 

 

 على الموقع: للحقوق المدنية والسياسية، منشور لعهد الدوليا -

-http://www.dp.achrs.org/documents/8.html 

 ميثاق منظمة الدول الأمريكية، منشور على الموقع: -

-http://www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_Americains.htm 

 القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، منشور على الموقع: -

- http://www.au.int/ar/about/constitutive_act 

 لتحميل قرارات هيئة الأمم المتحدة ، متوفرة على الموقع: -

- http :// www.un.org/arabic/docs/S Council/S C_Res/S_RES.pdf 

 الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية:-

- www.mdé.gov.dz      

 

 مواقع المقالات المستعملة في المذكرة:

-http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-d-ingerence-un-abus-de-pouvoir_a1981.html   

-http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1996_num_61_2_4546_t1_0432_0000_1# 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Ficc%2Fstatute%2Farabic%2Frome_statute%2528a%2529.pdf&ei=h9JpVfyCNILWU8r9gbgH&usg=AFQjCNF6cbdmydpdx1u9xC5iBCfE316i7w&bvm=bv.94455598,d.ZGU
http://www.dp.achrs.org/documents/8.html
http://www.dp.achrs.org/documents/8.html
http://www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_Americains.htm
http://www.au.int/ar/about/constitutive_act
http://www.au.int/ar/about/constitutive_act
http://www.un.org/arabic/docs/S%20Cuncil/S%20C_Res/S_RES.pdf
http://www.mdé.gov.dz/
http://www.mdé.gov.dz/
http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-d-ingerence-un-abus-de-pouvoir_a1981.html
http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-d-ingerence-un-abus-de-pouvoir_a1981.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1996_num_61_2_4546_t1_0432_0000_1
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1996_num_61_2_4546_t1_0432_0000_1
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-http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/49/images/2-%20M%20-%20A%20BENSAHLA%20%20.pdf 

- http://www.algeria-watch.org/farticle/debat/debatcomaddi.htm                     

-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/461-487.pdf 

- sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/SabanKardas2.pdf        

-www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27061                                                                         

-http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html           

-http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5323 

-www.saint-claire.org/.../Intervention%20vs%20Sovereignty%20-%20Kosovo%20Conflict.pdf 

-http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-

humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx                

- http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r10/hathoute.pdf 

-www.rtdh.eu/pdf/2002901.pdf 

-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf 

- http://paxchristiwb.be/publications/analyses/les-defis-du-droit-international-humanitaire,0000492.html    

 

-www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf 

-http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=223&screen=0          

-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206700 
 

-https://ius.unibas.ch/.../20100219153018_4b7ea07a55adf.pdf         
 

-www.researchgate.net/...Humanitarian_intervention...world_politics/.../548d9a330cf214269f232161.pdf 

 

-www.bankexam.fr/telecharger/annale/48882    
 

 
 

 

 

 

http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/49/images/2-%20M%20-%20A%20BENSAHLA%20%20.pdf
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/49/images/2-%20M%20-%20A%20BENSAHLA%20%20.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/461-487.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/461-487.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27061
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=27061
http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html
http://www.diploweb.com/Le-principe-juridique-d-ingerence.html
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5323
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=5323
http://www.saint-claire.org/.../Intervention%20vs%20Sovereignty%20-%20Kosovo%20Conflict.pdf
http://www.saint-claire.org/.../Intervention%20vs%20Sovereignty%20-%20Kosovo%20Conflict.pdf
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2002/the-responsibility-to-protect-humanitarian-intervention-in-the-21st-century.aspx
http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r10/hathoute.pdf
http://www.rtdh.eu/pdf/2002901.pdf
http://www.rtdh.eu/pdf/2002901.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
http://paxchristiwb.be/publications/analyses/les-defis-du-droit-international-humanitaire,0000492.html
http://www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf
http://www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=223&screen=0
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=223&screen=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206700
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206700
https://ius.unibas.ch/.../20100219153018_4b7ea07a55adf.pdf
https://ius.unibas.ch/.../20100219153018_4b7ea07a55adf.pdf
http://www.researchgate.net/...Humanitarian_intervention...world_politics/.../548d9a330cf214269f232161.pdf
http://www.researchgate.net/...Humanitarian_intervention...world_politics/.../548d9a330cf214269f232161.pdf
http://www.bankexam.fr/telecharger/annale/48882
http://www.bankexam.fr/telecharger/annale/48882


 

  

  

  

  

  

  

  

 هرســــــــــالف



 الفهرس
 

 

 
111 

 الصفحة العنوان

  شكر وتقدير
  إهداء

  قائمة بأهم المختصرات
 6 مقدمة

الفصل الأول: في التعارض الظاهري بين السيادة والحماية العالمية 
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 باللغة العربية المذكرة ملخص

، -عولمتها وتأثرها بالنظام العالمي الجديد بسبب-الإنسانالاهتمام المتزايد بحقوق  صاحب
مبدأ عدم التدخل بغرض وضع حد للانتهاكات  بروز التدخل الإنساني الذي طرح بقوة في مواجهة

طابع غير دولي، والانحرافات العملية اء النزاعات لا سيما منها ذات ة لحقوق الإنسان من جر  الجسيم
طروح . إلا أن الإشكال الملبعض أنظمة الحكم الاستبدادية ما تزال ترتكز على مبدأ السيادة بشكله التقليدي

ق الحماية الدولية لحقوق حقا في مسائل تطبيلا التي كثيرا ما يكشف عنها سياسيةالهداف هو في الأ
. الشؤون الداخلية للدول تتعارض مع اختصاصات الدول الداخلية يحيث نجد بعض التدخلات فالإنسان، 

الفترة الممتدة زمنيا بين  عربية والإفريقية، خصوصا فيال الحالة الراهنة لبعض الدولويبدو هذا واضحا في 
 .2015-2009سنوات 

Résumé du mémoire en langue française 

L’intérêt grandissant pour les droits de l’homme -à cause de leur mondialisation, 

lesquels sont influencés par le nouvel ordre mondial-, l’apparition de l’intervention 

humanitaire qui est fortement recommandée pour faire face au principe de la non-ingérence 

afin de mettre fin aux violations massives des droits de l’homme en raison des conflits, 

notamment ceux à caractère non-international  ainsi que les déviances pratiques de certains 

régimes autocratiques qui demeurent rattachés par le principe de la souveraineté sous sa forme 

classique. Sauf que la problématique qui se pose réside dans les objectifs politiques qui sont 

très souvent dévoilés plus tard sur les questions de l’application de la protection internationale 

des droits de l’homme ou certaines ingérences dans les affaires internes des pays se heurtent 

aux compétences internes de ces derniers. Ceci semble évident dans l’état actuel de certains 

pays arabes et africains, en particulier de l’année 2009 allant jusqu'à 2015.  

Abstract of the dissertation in english language 

The interest is growing about human rights -because of their globalization, which are 

influenced by the New World order-, the appearance of humanitarian intervention which is 

strongly proposed at facing the principle of non-interference to end the massive violations of 

human rights due to the conflicts, including those in non-international nature and practical 

deviations of some autocratic regimes that continue to dictate the principle of sovereignty in 

its conventional form. Except that the problem that arises is in the policy objectives which are 

very often revealed later on the application issues of the international protection of human 

rights where some interference in the internal affairs of countries face internal competences 

thereof. This seems obvious, given to the current state of some Arab and African countries, in 

particular the period 2009 to 2015. 
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